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  مقدمة -أولا 
واصـل الفـريق العـامل السـادس في دورتـه الحالـية أعمالـه المتعلقة بإعداد دليل تشريعي                    -١

ــرابعة والــثلاثين في عــام    بشــأن المعــاملات المضــمونة،  ــه اللجــنة في دورــا ال  عمــلا بقــرار اتخذت
 وكـان قـرار اللجـنة بالاضطلاع بعمل في مجال قانون الائتمانات المضمونة قد اتخذ                )١(.٢٠٠١

تلبــية لــلحاجة إلى نظــام قــانوني فعــال يــزيل العقــبات القانونــية الــتي تعــترض ســبيل الائــتمانات   
 )٢(.التالي تأثير مفيد على توافر الائتمانات وعلى تكلفتهاالمضمونة ويمكن أن يكون له ب

  
  تنظيم الدورة -ثانيا 

عقـد الفـريق العــامل، المؤلَّّـف مـن جمــيع الـدول الأعضـاء في اللجــنة، دورتـه الثامــنة في         -٢
وحضــر الــدورة ممــثلون للــدول التالــية الأعضــاء في  . ٢٠٠٥ســبتمبر / أيلــول٩ إلى ٥فييــنا مــن 

-جمهوريــة( الاتحــاد الروســي، الأرجنــتين، اســبانيا، ألمانــيا، أوغــندا، إيــران       :الفــريق العــامل 
، إيطالـيا، الـبرازيل، بلجـيكا، بولـندا، بيلاروس، تايلند، تونس، الجزائر، الجمهورية              )الإسـلامية 

ــيا،      ــندا، كولومبـ ــاميرون، كـ ــا، الكـ ــرا، فرنسـ ــويد، سويسـ ــا، السـ ــة كوريـ ــيكية، جمهوريـ التشـ
 . الولايات المتحدة الأمريكية، اليابانالمكسيك، النمسا، الهند،

ــية    -٣ ــدول التال ــبون عــن ال ــدورة مراق ــة  اإندونيســي: وحضــر ال ــيرو، الجمهوري ــندا، ب ، إيرل
 .الدومينيكية، رومانيا، سلوفاكيا، السنغال، العراق، الفلبين، لاتفيا، ماليزيا، هنغاريا، اليونان

 :التاليةوحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية  -٤

، البنك الدولي، المنظمة العالمية     صـندوق النقد الدولي   : مـنظومة الأمـم المـتحدة      )أ( 
 للملكية الفكرية؛ و

رابطـــة المحـــامين  : المـــنظمات الدولـــية غـــير الحكومـــية الـــتي دعـــتها اللجـــنة       )ب( 
وبي الأمريكــيين، مركــز الدراســات القانونــية الدولــية، جمعــية الــتمويل الــتجاري، الاتحــاد الأور 

ــدولي لأخصــائيي         ــاد ال ــدولي، الاتح ــتجاري ال ــتدى التحكــيم ال ــية، من ــة الوطن ــرابطات العومل ل
الإعسـار، مؤتمـر لاهـاي للقانون الدولي الخاص، غرفة التجارة الدولية، معهد الإعسار الدولي،        
الـرابطة الدولـية لصـكوك المقايضـة والصـكوك الاشتقاقية، الفريق العامل الدولي المعني بالحقوق                

بلانـك للقـانون الـدولي الأجـنبي والخـاص، رابطة المحامين            -الضـمانية الأوروبـية، معهـد مـاكس       
ــانون       ــبة الق ــدولي، رابطــة طل ــتجاري ال ــيمي للتحكــيم ال ــيويورك، مركــز القاهــرة الإقل ــنة ن لمدي

 .الأوروبي
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 :وانتخب الفريق العامل عضوي المكتب التاليين -٥

 )كندا (سابوالسيدة كاثرين  :الرئيسة 

 ).الهند (أومارجيالسيد مدهوكار رانغناث  :المقرر 

 A/CN.9/WG.VI/WP.21: وكــــان معروضــــا عــــلى الفــــريق العــــامل الوثــــائق التالــــية  -٦
 ) ملاحظــات خلفــية (A/CN.9/WG.VI/WP.22، و)التوصــيات (Add.5 إلى Add.1والإضــافات 

 ).المقدمة والأهداف الأساسية( A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1و

 :الفريق العامل جدول الأعمال التاليواعتمد  -٧
 .افتتاح الدورة والجدول الزمني للجلسات -١  
 .انتخاب أعضاء المكتب -٢  
 .اعتماد جدول الأعمال -٣  
 .إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٤  
 .مسائل أخرى -٥  
 .اعتماد التقرير -٦  

 
  المداولات والقرارات -ثالثا 

حقــوق الأطــراف  (ريق العــامل في التوصــيات الــواردة في الفصــول الســابع     نظــر الف ــ -٨
التمويل (، والعاشر   )الإعسار(، والتاسع   )التقصـير والإنفاذ  (، والـثامن    )والـتزاماا قـبل التقصـير     

ونظر أيضا في المصطلحات والتوصيات المتعلقة      ). تنازع القوانين (، والحادي عشر    )الاحتـيازي 
) خ(و ) ث(الــتعريفات (القابلــة للــتداول والســندات القابلــة للــتداول الصــكوك ‘ ١‘: بمــا يــلي

التعاريف (العـائدات مـن المسحوبات بموجب تعهدات مستقلة         ‘ ٢‘؛  )٢٤و) د (٣فضـلا عـن     
ــيات   )ب ب(و) أ أ(و) ض(و) ذ( ــن التوصــــ ــلا عــــ ؛ )١٣٨ و١٠٦ و٦٢ و٤٩ و٢٥، فضــــ

وترد مداولات الفريق وقراراته    )). ح (٣والتوصية  ) د د (الـتعريف   (وحقـوق الملكـية الفكـرية       
وقد طُلب إلى الأمانة أن تنقّح تلك الفصول، والتعاريف، والتوصيات          . في الفصـل الـرابع أدناه     

 .الخاصة بموجودات محددة، لتراعي مداولات الفريق العامل وقراراته
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   إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة        -رابعا   
 والإنفاذ  التقصير -الفصل الثامن  

)A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2 ١٢٤-٨٨، التوصيات(   
  الغرض  

 .أقر الفريق العامل مضمون الباب المتعلق بالغرض، بدون تغيير -٩
 

  )النطاق (٨٨التوصية   
وذهـب أحــد  . ٨٨أُبديـت آراء متبايــنة بشـأن مــا إذا كـان ينــبغي الاحـتفاظ بالتوصــية      -١٠

ــوارد ــاعدة الـ ــية الآراء إلى أنّ القـ ــيل   ٨٨ة في التوصـ ــلّلة لأنّ مشـــروع الدلـ ــا ومضـ ــزوم لهـ  لا لـ
سـينطبق في كـل الأحـوال عـلى الأدوات الضمانية، ولن ينطبق على الأدوات غير الضمانية إلاّ           

 مفيدة  ٨٨وذهب رأي آخر إلى أن التوصية       . في حـال الـنص عـلى ذلـك عـلى سـبيل الاستثناء             
ن فيها المانح مسؤولا عن القصور والحالات التي        مـن حيـث أـا تمـيز بـين الحـالات التي لا يكو              

 سيلزم توضيحه في عدة ٨٨يكـون فـيها مسؤولا عنه، وأنّ هذا الأمر إن لم يوضح في التوصية       
وقرر الفريق العامل أن يعيد النظر في ذلك الأمر بمجرد انتهائه من            . توصـيات في ذلـك الفصـل      

 .النظر في الفصل المتعلق بالتقصير والإنفاذ
 

  )المعيار العام للسلوك ( ٨٩التوصية   
 بـدون تغيير وقرر أن ينظر في انطباقاته على      ٨٩أقـر الفـريق العـامل مضـمون التوصـية            -١١

 .الفصول الأخرى من مشروع الدليل في سياق مناقشته لكل من هذه الفصول على حدة
 

  )حرية الأطراف (٩١ و٩٠التوصيتان   
في اية الجملة الأولى من التوصية      " في أي وقت من الأوقات    "اتفـق على إضافة عبارة       -١٢
 .٩٠ورهنا ذا التعديل، أقر الفريق العامل مضمون التوصية . ٩٠

، أبديت آراء مختلفة حول ما إذا       ٩١وفي حـين كـان هناك تأييد واسع لمضمون التوصية            -١٣
ات المرهونة وفقا لطريقة   أيضـا على أنّ التصرف في الموجود       ٩١ أن تـنص التوصـية       كـان ينـبغي   

منصـوص علـيها في الاتفـاق الضـماني يعتـبر معقـولا مـن الناحـية الـتجارية مـا لم يثبـت الطرف                         
وذهب أحد الآراء إلى أنّ مثل ذلك       . المعـترض أن مـن الواضـح أن ذلـك التصـرف غير معقول             

) ام الاتفاقأي اليقين مقدما قبل إبر(الحكـم سـيكون مفـيدا مـن حيث أنه سيوفر اليقين مسبقا       
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في الإشـارة إلى اتفـاق الأطـراف، ولا سـيما فيما يتعلّق بأساليب التصرف التي قد يوجد بعض                   
ــة نشــوب        ــنظر في المســألة في حال ــتي ت ــلمحكمة ال ــل ل ــتها، وذلــك عــلى الأق الشــك في معقولي

وذهـب رأي آخـر إلى أنّ حكمـا كهـذا سـيكون ضـارا مـن حيـث أنـه لن يغير عبء                        . مـنازعة 
ــبات فحس ــ ــيه في التوصــية       الإث ــام للســلوك المنصــوص عل ــيار الع ــل ســيغير أيضــا المع ، ٨٩ب ب

 بدون  ٩١وبعـد المناقشـة، أقـر الفـريق العامل مضمون التوصية            . وسـيكون مـن المـتعذّر تطبـيقه       
 .تغيير

 
سبل انتصاف الدائن  (٩٣و) الحقوق وسبل الانتصاف بعد التقصير (٩٢التوصيات   

  )لمانحسبل انتصاف ا (٩٤و) المضمون
:  عــبارة عــلى غــرار مــا يــلي٩٤ إلى ٩٢اتـفـــق عــلى أن تضــاف في مطلــع التوصــيات  -١٤

ورهنا ". وفقـا لمـا هـو منصوص عليه بمزيد من التحديد في التوصيات اللاحقة من هذا الفصل                "
 .٩٤ إلى ٩٢بذلك التعديل، أقر الفريق العامل مضمون التوصيات 

 
  )صافاختيار سبل الانت (٩٥التوصية   

 أن تنطبق ٩٥اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يسـرد التعلـيق الحـالات الـتي يراد للتوصية                -١٥
). ومـنها ممارسـة أكـثر مـن سـبيل انتصـاف في آن واحـد، مـثلا ضد المانح وضد ضامن        (علـيها   

 . دون تغيير٩٥ورهنا بإدراج هذا التوضيح في التعليق، أقر الفريق العامل مضمون التوصية 
 

  )سبل الانتصاف الأخرى (٩٦لتوصية ا  
أي عــندما ( ينــبغي أن تنطــبق أيضــا عــلى الحالــة العكســية  ٩٦اتفــق عــلى أنّ التوصــية  -١٦

ورهنا ذا التعديل،   ). يكـون سـبيل الانتصـاف قـد مـورس أولا فـيما يـتعلق بالالـتزام المضمون                 
 .٩٦أقر الفريق العامل مضمون التوصية 

 
  )وجودات المرهونة بعد السداد الكاملتحرير الم (٩٧التوصية   

 . بدون تغيير٩٧أقر الفريق العامل مضمون التوصية  -١٧
 

  )الإنفاذ القضائي وخارج نطاق القضاء (٩٨التوصية   
 نفـس الـتعديل الـذي اتفـق عـلى إدخاله على             ٩٨اتفـق عـلى أن يدخـل عـلى التوصـية             -١٨

ــرة   (٩٤ إلى ٩٢التوصــيات  ــنص     ). ه أعــلا١٤انظــر الفق ــلى أن ت ــك ع ــق فضــلا عــن ذل واتف
أي أن يجمع الإنفاذ بين الشقين      ( أيضـا عـلى وسـيلة إنفـاذ ذات إجـراءات مختلطة              ٩٨التوصـية   
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ورهـنا ذيـن الـتعديلين، أقـر الفـريق العـامل مضمون             ). القضـائي والخـارج عـن نطـاق القضـاء         
 .٩٨التوصية 

 
  )فاذ خارج نطاق القضاءالإشعار باعتزام اللجوء إلى الإن (٩٩التوصية   

وذهــب أحــد . ٩٩أُبديــت آراء مخــتلفة بشــأن مــا إذا كــان ينــبغي الاحــتفاظ بالتوصــية  -١٩
وقيل في هذا الصدد إنّ من شأن توجيه إشعار عام          . الآراء إلى أنـه ينـبغي حـذف هـذه التوصية          

الــيف مســبق بالإنفــاذ خــارج نطــاق القضــاء أن يتســبب في مــا لا داعــي له مــن الــتأخير والتك    
والأخطـاء والتقاضـي في حالـة المـانح الحسـن النـية، لأن هـذا المـانح سـيكون مدركـا لالتزاماته                       

ولوحـظ إضـافة إلى ذلك أنه في حالة المانح المتصرف           . وسـيمتثل لهـا حـتى بـدون هـذا الإشـعار           
بسـوء نـية، يمكـن أن يـؤدي مـثل هـذا الإشـعار العـام، بـدون قصـد، إلى إضـعاف قـدرة الدائن                           

عـلى إنفـاذ حقـه الضماني، إذ يمكن أن يخفي المانح الموجودات المرهونة أو ينقلها إلى        المضـمون   
وذهـب رأي آخـر إلى أنـه ينـبغي الاحتفاظ         . مكـان لا يسـتطيع الدائـن المضـمون الوصـول إلـيه            

، وذلــك أساســا بحجــة أــا لــن تســبب مــا لا داعــي له مــن الــتأخير والتكالــيف      ٩٩بالتوصــية 
يل أيضـا إنّ الإشـعار بالإنفـاذ قبل أن يستعيد الدائن المضمون حيازة              وق ـ. والأخطـاء والتقاضـي   

الموجــودات المضــمونة أمــر ضــروري، لا ســيما في الولايــات القضــائية الــتي لا يكــون الإنفــاذ      
 لا تأتي بتوصية    ٩٩ولوحظ إضافة إلى ذلك أنّ التوصية       . خـارج نطـاق القضـاء معـروفا لديهـا         
) و(وقيل فضلا عن ذلك إنّ الفقرة الفرعية        . ر فيها المشرع  محـددة بـل تـثير نقطـة ينبغي أن ينظ          

 تنص على استثناء في الحالات التي قد لا يكون فيها الإشعار المسبق مفيدا أو            ٩٩مـن التوصـية     
 . ضمن معقوفتين٩٩وبعد المناقشة، اتفق على الاحتفاظ بالتوصية . قد يكون ضارا

 الخاصة  ١١١ بالتوصية   ٩٩ينـبغي دمج التوصية     ثمّ نظـر الفـريق العـامل فـيما إذا كـان              -٢٠
وحبذ . بالإشـعار المسـبق فـيما يـتعلق بالتصـرف خـارج نطـاق القضاء في الموجودات المضمونة                 

وذهب رأي آخر . أحـد الآراء الدمـج بـين هـاتين التوصـيتين نظـرا لوجـود تداخـل كبير بينهما                  
ناك اخـتلافات كبيرة بينهما  إلى أنـه عـلى الـرغم مـن وجـود بعـض الـتداخل بـين التوصـيتين فه ـ                 

، تتناول الإشعار ١١١، عـلى عكـس التوصـية    ٩٩وقـيل تعقيـبا عـلى ذلـك إنّ التوصـية           . أيضـا 
وبعد النقاش، قرر . قـبل اسـتعادة حـيازة الموجـودات المـرهونة كمـا تتـناول كـلّ طـرائق الإنفاذ               

 .١١١ و٩٩الفريق العامل عدم الدمج بين التوصيتين 
 

  )تراضات على الإنفاذ خارج نطاق القضاءالاع (١٠٠التوصية   
 . بدون تغيير١٠٠أقر الفريق العامل مضمون التوصية  -٢١
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  )تجريد المدين من الحيازة (١٠١التوصية   
 أـــا تشـــير إلى الحـــيازة الفعلـــية لـــلموجودات  ١٠١اتفـــق عـــلى أن توضـــح التوصـــية  -٢٢

 .١٠١مل مضمون التوصية ورهنا ذا التعديل، أقر الفريق العا. الملموسة
 

  )تحصيل المستحقات (١٠٣ و١٠٢التوصيتان   
 أنــه يحــق للدائــن المضــمون لــيس فقــط أن يأمــر   ١٠٢اتفــق عــلى أن توضــح التوصــية   -٢٣

ــب ويتقاضــى          ــل أيضــا أن يطل ــن المضــمون، ب ــأن يســدد إلى الدائ ــن ب صــاحب الحســاب المدي
ذا التعديل، أقر الفريق العامل مضمون      ورهنا  . المسـتحق مباشـرة من صاحب الحساب المدين       

 .١٠٢التوصية 

ــبغي أن تكــون الإشــارة إلى        -٢٤ ــيما إذا كــان ين ــنظر ف ــاد ال ــه ســيلزم أن يع واتفــق عــلى أن
 مقصــورة عــلى الضــمانات المــلحقة، وذلــك بعــد أن تكــون قــد    ١٠٣الضــمانات في التوصــية 

ــا     ــتعلقة ب ــنظر في التوصــيات الم ــامل فرصــة ال ــريق الع لحقوق الضــمانية في عــائدات  ســنحت للف
ورهنا بالنظر لاحقا في تلك المسألة، أقر الفريق العامل  . المسـحوبات بموجـب تعهـدات مستقلة      

 .١٠٣مضمون التوصية 
 

  )الصكوك القابلة للتداول (١٠٥ و١٠٤التوصيتان   
، فقد أقر ١٠٥أمـا التوصية  .  بـدون تغـيير    ١٠٤أقـر الفـريق العـامل مضـمون التوصـية            -٢٥
انظر الفقرة   (١٠٣لفـريق العـامل مضموا رهنا بنفس التحفظ الذي أبدي بخصوص التوصية             ا

 ). أعلاه٢٤
 

  )العائدات من المسحوبات بموجب تعهدات مستقلة (١٠٦التوصية   
 إلى تكـون قـد سـنحت له فرصــة      ١٠٦قـرر الفـريق العـامل إرجـاء الـنظر في التوصــية       -٢٦

ت التي تتناول الحقوق الضمانية في عائدات المسحوبات الـنظر في وقـت واحـد في كـل التوصيا        
 ). أدناه٨٣انظر الفقرة (بموجب التعهدات المستقلة 

 
  )الحسابات المصرفية (١٠٨ و١٠٧التوصيتان   

وقـيل تعقيـبا على ذلك إنّ إلزام   . ١٠٧اتفـق عـلى حـذف الجملـة الثانـية مـن التوصـية             -٢٧
ــلجوء إلى الإجــراءا   ت القضــائية لإنفــاذ حــق ضــماني في حســاب مصــرفي    الدائــن المضــمون بال

عـندما يكـون المـانح مسـتهلكا ويكون الحق الضماني قد أعطي لأسباب استهلاكية هو أمر قد               
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يــتفق مــع القــانون الواجــب التطبــيق عــلى المقاصــة أو المســتحقات، بــل ولا حــتى مــع قــانون   لا
 .١٠٧مضمون التوصية ورهنا بذلك التعديل، أقر الفريق العامل . حماية المستهلك

 عـلى أن الأمـر مـن المحكمة ضروري لإنفاذ الحق    ١٠٨واتفـق عـلى أن تـنص التوصـية       -٢٨
. الضـماني في حسـاب مصـرفي، ما لم يوافق المصرف الوديع على الإنفاذ بدون أمر من المحكمة                 

 .١٠٨ورهنا بذلك التعديل، أقر الفريق العامل مضمون التوصية 
 

  )دات القابلة للتداولالسن (١٠٩التوصية   
 إلى ما لحامل السند القابل للتداول من حقوق إزاء ١٠٩اتفـق عـلى أن تشـير التوصية         -٢٩

ورهنا ذا التعديل، أقر الفريق العامل      . المُصـدر أو إزاء أي شـخص آخـر ملـزم بموجـب السند             
 .١٠٩مضمون التوصية 

 
  )التصرف في الموجودات المرهونة (١١٠التوصية   

 ٩٨ و٩٤ إلى ٩٢رهــنا بإدخــال تعديــل كالــتعديل الــذي أدخــل عــلى التوصــيات مــن  -٣٠
 .١١٠، أقر الفريق العامل مضمون التوصية ) أعلاه١٨ و ١٤انظر الفقرتين (
 

 الإشعار المسبق فيما يتعلق بالتصرف خارج نطاق القضاء (١١٢ و١١١التوصيتان   
  )في الموجودات المرهونة

 عبارة على غرار الفقرة  ١١١مل في اقتراح يدعو إلى تضمين التوصية        نظـر الفـريق العا     -٣١
واعــترض عــلى . ، مــراعاة لدواعــي الاتســاق)تســجيل الإشــعار (٩٩مــن التوصــية ) د(الفرعــية 

 هو اقتراح ٩٩ولوحـظ أنـه في حين أنّ تسجيل الإشعار المشار إليه في التوصية         . هـذا الاقـتراح   
 نظـرا لمـا يترتـب علـيه من     ١١١ غـير مناسـب في التوصـية    مقـدم للـنظر فـيه ولـيس توصـية فإنـه       

احـتمال التسـبب في مـا لا داعـي له من تكاليف وتأخير وأخطاء ودعاوى، وينبغي حذفه حتى      
 المعبر عنها بأسلوب    ٩٩وأوضـح فضـلا عـن ذلـك أنـه عـلى عكـس التوصية                . ٩٩في التوصـية    

وكمسألة صياغة، اقترح أن    . ا لـتكون أكـثر تحديد     ١١١عـام، يمكـن أن تعـاد صـياغة التوصـية            
ورهــنا بــتلك الــتعديلات، أقــر الفــريق العــامل .  في فقــرات مســتقلة١١١يعــاد ترتيــب التوصــية 

 .١١١مضمون التوصية 

 . بدون تغيير١١٢وأقر الفريق العامل مضمون التوصية  -٣٢
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  )قبول الموجودات المرهونة وفاء بالالتزام المضمون (١١٥-١١٣التوصيات   
واتفق أيضا على   . ١١٥ و ١١٤ و ١١٣تفـق عـلى أن توضـح العلاقـة بـين التوصيات             ا -٣٣

أنّ الإشــعار باقــتراح الدائــن المضــمون قــبول الموجــودات المضــمونة عــلى ســبيل الوفــاء كلــيا أو  
ــوق الضــمانية، لأنّ          ــن الضــروري تســجيله في ســجلّ الحق ــتزام المضــمون لــيس م ــيا بالال جزئ

ن الأشــخاص المهــتمين أن يحمــوا حقوقهــم بمجــرد الاعــتراض عــلى   باســتطاعة المــانح وغــيره م ــ
 .اقتراح الدائن المضمون

وقُـدم عـدد مـن الاقـتراحات دعـا أحدهـا إلى أن الإشعار باقتراح الدائن المضمون بأن                    -٣٤
يقـبل الموجـودات المـرهونة عـلى سـبيل الوفـاء كلـيا أو جزئـيا بالالتزام المضمون ينبغي أن يحدد                   

وقيل إن هذا التحديد يزود المانح والأطراف الثالثة . تحق والمـبلغ الذي يتعين سداده  المـبلغ المس ـ  
واتفق على أن   . متلقـية الإشـعار بالمعلومـات اللازمـة لـتقرير قـبول الاقـتراح أو الاعـتراض عليه                 

وفي حين  . مـن الممكـن أن يوضح التعليق أن التقدير حسن النية للمبلغ المستحق سيكون كافيا              
رب عــن بعــض الــتحفّظ بشــأن الحاجــة إلى هــذا الــتحديد في الإشــعار، بحجــة أنــه في غــياب  أعــ

المعلومـات الكافـية يمكـن لـلمانح أو أي طـرف ثالـث مـتلق للإشـعار أن يعـترض وبالـتالي يحرم                  
الدائــن المضــمون مــن ذلــك الانتصــاف، فقــد كــان هــناك تأيــيد كــاف في الفــريق العــامل لهــذا    

 .الاقتراح

اح آخـر إلى اشـتراط الموافقـة الفعلـية للمانح في حالة الوفاء الجزئي بالالتزام                ودعـا اقـتر    -٣٥
وقيل . المضـمون، ولـيس مجـرد عـدم اعـتراض المانح في غضون مهلة قصيرة بعد توجيه الإشعار                 

في هـذا الصـدد إن الموافقـة الفعلـية مـن المـانح قـد تكـون أنسـب لحمايـته مـن احتمال الخطأ أو                     
وقـيل إنـه لا يوجد داع لاشتراط     . ولم يحـظَ هـذا الاقـتراح بتأيـيد كـاف          . إسـاءة فهـم الإشـعار     

موافقـة المـانح الفعلـية، وإنـه في حـال إضـافة هـذا الشـرط فينـبغي أن يسـري عـلى المانح وعلى                          
 .الأطراف الثالثة متلقية الإشعار

، التي تنص على الحق ١١٥ودعـا اقـتراح ثالث إلى حذف الجملة الأخيرة من التوصية           -٣٦
 طلـب مـراجعة قضـائية أو رسمـية أخرى للبت في وجاهة اعتراضات المانح والأطراف الثالثة                  في

وقـيل تأيـيدا لذلـك إن قـبول الدائـن المضمون الموجودات المرهونة على سبيل                . متلقـية الإشـعار   
الوفــاء كلــيا أو جزئــيا بالالــتزام المضــمون إنمــا هــو انتصــاف طوعــي خــارج نطــاق القضــاء ولا  

. ه بـلا داع عبء التأخر والتكلفة المترتبين على أي عملية قضائية أو رسمية أخرى              ينـبغي تحمـيل   
ولوحـظ فضـلا عـن ذلـك أن وجاهـة أي اعـتراض هـي مسـألة عملـية تخص الأطراف وليست                       

وفي حين كان هناك بعض الاعتراض وذلك أساسا بحجة أن    . مسـألة قانونـية تـنظر فيها محكمة       
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ن مـتاحا دائمـا وأنـه في بعـض الـبلدان مـتاح دائمـا على أي        الـلجوء إلى المحـاكم ينـبغي أن يكـو       
 .حال، فقد حظي هذا الاقتراح بتأييد كاف من الفريق العامل

ودعـا اقـتراح رابـع إلى أن يعطى الدائن المضمون الحق على الأقل في قبول الموجودات             -٣٧
ــو اعــترض عــلى ذلــك المــانح أو أي طــرف ثالــث م ــ      تلق المــرهونة بســعر ســوقي ثابــت حــتى ل

وقـيل إن هـذا الـنهج لـن يمـس حقـوق المـانح أو الأطـراف الثالثة متلقية الإشعار لأن                     . للإشـعار 
واعترض على هذا الاقتراح، ولوحظ في      . الدائـن المضـمون سـيدفع سعر السوق على أي حال          

وهـو ما   (هـذا الصـدد أن هـذا الحكـم لـيس ضـروريا لأنـه في حـال وجـود سـعر سـوقي ثابـت                           
ولوحظ أيضا  . فـإن الأطـراف المهتمة تقبل عادة باقتراح الدائن المضمون         ) ةينـبغي تعـريفه بعـناي     

أنـه في حـال اعـتراض الأطـراف المهـتمة على الاقتراح، يظلّ باستطاعة الدائن المضمون أن يبيع        
 .الموجودات المرهونة بسعر السوق

 ١١٥ ودعـا اقـتراح خـامس إلى حـذف العـبارة الأخـيرة مـن الجملة الأولى في التوصية                  -٣٨
وقيل تعقيبا على ذلك إنه إذا وجد المانح أو أي طرف ثالث متلق             "). التصـرفات ... ولكـن   ("

للإشـعار أن اقـتراح الدائـن المضـمون بـأن يقـبل الموجودات المرهونة على سبيل الوفاء بالالتزام                    
المضـمون هـو اقـتراح غـير مقـبول، فينبغي أن تكون لدى الدائن المضمون كل سبل الانتصاف                   

وكان هناك تأييد كاف    . خـرى المـتاحة كمـا لـو أنـه لم يـتقدم ـذا الاقـتراح عـلى الإطـلاق                    الأ
 .لذلك الاقتراح

، رهنا بإدخال ١١٥ إلى ١١٣وبعـد المناقشـة، أقـر الفـريق العـامل مضمون التوصيات           -٣٩
 .التعديلات الآنفة الذكر

 
  )الفائض والنقص (١١٩ إلى ١١٦التوصيات  

أي بعد  (، اتفق على أنه ينبغي استخدام العائدات الصافية         ١١٦توصية   فـيما يتعلق بال    -٤٠
، اتفق  ١١٨ و ١١٧وفيما يتعلّق بالتوصيتين    . لسداد الالتزام المضمون  ) خصـم تكالـيف الإنفاذ    

عـلى تنقـيحهما لكـي تكفـلا ألاّ يـؤدي تطبـيق القواعد الإجرائية إلى تغير مركز الأولوية الذي                    
. بين المنافســين بموجــب قواعــد الأولويــة في قــانون المعــاملات المضــمونةيتمــتع بــه مخــتلف المطالــ
، اتفــق عــلى تنقــيحها لــتكفل عــدم تحمــل أي مــانح غــير المديــن    ١١٩وفــيما يــتعلق بالتوصــية  
 ١١٦ورهنا بتلك التعديلات، أقر الفريق العامل مضمون التوصيات         . المسـؤولية عن أي نقص    

 .١١٩إلى 
 



 

 12 
 

 A/CN.9/588

  )ئن المضمون صاحب المرتبة الأعلى في الأولوية في تولي الإنفاذحق الدا (١٢٠التوصية  
وأشــير إلى أن مــبدأ أولويــة .  بــدون تغــيير١٢٠أقــر الفــريق العــامل مضــمون التوصــية   -٤١

الدائــنين المضــمونين أصــحاب المرتــبة الأعــلى هــو مــبدأ عــام يســري عــلى حقــوق أخــرى غــير    
وقرر الفريق العامل إرجاء النظر     . شـروع الدليل  الإنفـاذ، وينـبغي إدراجـه في الأحكـام العامـة لم           

 .في هذا الاقتراح إلى أن تسنح له فرصة النظر في الأحكام العامة لمشروع الدليل
 
  )حق الملكية أو أي حق آخر يكتسب من خلال تصرف غير قضائي (١٢١التوصية  

أوردت في " رحــق الملكــية أو حــق آخــ"اتفــق عــلى أن يوضــح التعلــيق أن الإشــارة إلى  -٤٢
ــه، وفقــا للتوصــية  ١٢١التوصــية  ــيع الموجــودات " ، يســتطيع الدائــن المضــمون  ١١٠ لأن أن يب

ــيها بــأي طــريقة أخــرى     ؛ وقــد "المــرهونة أو يؤجــرها أو يــرخص باســتخدامهما أو يتصــرف ف
واتفق أيضا . تكـون الموجـودات المـرهونة نفسـها حقـا جزئـيا، كحـق المسـتأجر أو المـرخص له          

وضــح التعلــيق أن الإشــارة إلى حســن النــية يقصــد لهــا أن تنطــبق عــلى الحــالات الــتي  عــلى أن ي
، وذلك من   ٨٩يكـون فـيها التصـرف مخالفـا للمعـيار العام للسلوك المنصوص عليه في التوصية                 

وبعــد المناقشــة، أقــر الفــريق العــامل مضــمون   . أجــل حمايــة المشــتري غــير المــلم بــتلك الحقــيقة  
 .ير بدون تغي١٢١التوصية 

 
  )حق الملكية أو أي حق آخر يكتسب من خلال تصرف قضائي (١٢٢التوصية  

 . بدون تغيير١٢٢أقر الفريق العامل مضمون التوصية  -٤٣
 
التداخل بين قانون المعاملات المضمونة المنقولة وقانون المعاملات المضمونة  (١٢٣التوصية  

  )غير المنقولة
لتـنص على أنه في حال التصرف في المنقولات   ) ب(عـية   اتفـق عـلى تنقـيح الفقـرة الفر         -٤٤

ــية واحــدة، يجــوز التصــرف في المــنقولات إمــا وفقــا لقــانون الحقــوق       وغــير المــنقولات في عمل
ورهنا بذلك التعديل،   . الضـمانية في المـنقولات أو قـانون الحقـوق الضـمانية في غـير المـنقولات                

 .١٢٣أقر الفريق العامل مضمون التوصية 
 
  )التنسيق مع القوانين الأخرى (١٢٤ية التوص 

 . بدون تغيير١٢٤أقر الفريق العامل مضمون التوصية  -٤٥
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  حقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير               -الفصل السابع       
)A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2 ٨٧ و٨٦، التوصيتان( 
  

  الباب المتعلق بالغرض 
 .لق بالغرض، بدون تغييرأقر الفريق العامل مضمون الباب المتع -٤٦
 
  )حرية الأطراف (٨٦التوصية  

 هو الأفضل وينبغي إدراجه في سياق الأحكام        ٨٦اتفـق عـلى أن الـبديل بـاء للتوصـية             -٤٧
ونظرا . العامـة مـن مشـروع الدلـيل، لأن مـبدأ حـرية الأطـراف منطـبق في كـلّ مشروع الدليل              

، اتفق أيضا على أن يتم تفصيله بقدر كاف في          لأهمـية هـذا المـبدأ بالنسبة للعلاقة بين الأطراف         
وإضـافة إلى ذلـك، اتفـق، بقصد منع تمييع مبدأ حرية الأطراف،             . التعلـيق عـلى الفصـل السـابع       

. عـلى أن تكـون أي اسـتثناءات مـن هذا المبدأ محددة بوضوح ومحدودة وهادفة إلى حماية المانح     
وجاهــة مــا تم مــن جعــل حقــوق الأطــراف وسـلِّم، رغــم إبــداء بعــض الشــك في بــادئ الأمـر، ب  
وسلّم أيضا بأنه ينبغي تنسيق المبدأ العام . الثالـثة هـي الحـدود الـتي تقـف عندها حرية الأطراف       

ــيل       لحــرية الأطــراف مــع التعــبيرات المحــددة عــن ذلــك المــبدأ المدرجــة في فصــول مشــروع الدل
لفــريق مضــمون الــبديل بــاء وبعــد المناقشــة، أقــر ا).  عــلى ســبيل المــثال٩١ و٩٠كالتوصــيتين (

 . وقرر حذف البديل ألف٨٦للتوصية 
 
  )قواعد تكميلية (٨٧التوصية  

 . بدون تغيير٨٧أقر الفريق العامل مضمون التوصية  -٤٨
  

   أدوات تمويل الاحتياز          -الفصل العاشر       
)A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.4 ١٣٥-١٢٥، التوصيات( 
 

  الغرض 
. من الباب المتعلق بالغرض بدون تغيير     ) أ(ن الفقرة الفرعية    أقـر الفـريق العـامل مضـمو        -٤٩

، فقـد اتفـق عـلى إرجـاء البحـث في الـبدائل الـواردة فيها إلى          )ب(أمـا بالنسـبة للفقـرة الفرعـية         
 .حين الانتهاء من النظر في جميع التوصيات المتعلقة بأدوات تمويل الاحتياز
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  )ز بالحقوق الضمانيةمعادلة أدوات تمويل الاحتيا (١٢٥التوصية  
 بشــأن الــنهج غــير ١٢٥اتفــق عــلى إرجــاء البحــث في الــبديلين الوارديــن في التوصــية   -٥٠

 .الوحدوي إلى حين الانتهاء من النظر في جميع التوصيات المتعلقة بأدوات تمويل الاحتياز
 
  )إنشاء الحقوق الضمانية الاحتيازية (١٢٦التوصية  

، المسـتندة إلى النهج     ١٢٦ الفـريق العـامل لمضـمون التوصـية          كـان هـناك تأيـيد عـام في         -٥١
واتفــق عــلى إعــداد توصــية موازيــة مــن أجــل الــدول الــتي تــود الأخــذ بــنهج غــير     . الوحــدوي
ورئــي عمومــا أنــه ينــبغي، تماشــيا مــع القــرار الــذي اتخــذه الفــريق العــامل في دورتــه   . وحــدوي

انظــر الوثــيقة (ازي عــلى قــدم المســاواة الســابعة بوجــوب معاملــة كــل موفــري الــتمويل الاحتــي 
A/CN.9/574    أن تتضـمن هذه التوصية نفس الشروط ونفس النتائج لكل أوجه            )٣٥، الفقـرة ،

ورئــي بوجــه عــام أيضــا أنــه، لكــي تفهــم هــذه التوصــية بســهولة   . أدوات الــتمويل الاحتــيازي
 أدوات هــو الســائد وتــنفّد في الــدول الــتي يكــون فــيها الاحــتفاظ بحــق الملكــية ومــا شــاه مــن  

كمعـادلات وظيفـية لـلأدوات الضـمانية، فينبغي أن تستند إلى مصطلحات ومفاهيم مألوفة في                
ــنظم  ــبائع       . هــذه ال ــد تكــون لل ــة الاحــتفاظ بحــق الملكــية، ق ــه في حال ــيل في هــذا الســياق إن وق

كن والمشـتري كلـيهما حقـوق امتلاكـية ولا يمـنح أي مـنهما حقـا للآخر، وإن النية بالالتزام يم               
ولوحظ من نفس المنطلق    . أن تبـين في الأحكام والشروط العامة التي يحددها البائع أو المشتري           

أنـه في حـال عـدم اسـتيفاء اشـتراطات الشـكل في بـيع مشـروط بالاحـتفاظ بحـق الملكـية، يظل                         
 ما لم تختلف ١٢٦واتفـق، علاوة على ذلك، على عدم الاحتفاظ بالتوصية    . الـبائع هـو المـالك     

 الــــواردة في الوثــــيقة ٨أي التوصــــية (ن التوصــــية العامــــة المــــتعلقة باشــــتراطات الشــــكل عــــ
A/CN.9/WG.VI/WP.21التي لم تتناولها المناقشة بعد ،.( 

 
  )نفاذ الحقوق الضمانية في ثمن الاحتياز تجاه الأطراف الثالثة (١٢٧التوصية  

، المســتندة إلى ــج ١٢٧كــان هــناك قــبول عــام في الفــريق العــامل لمضــمون التوصــية    -٥٢
وحول ما إذا كان . واتفـق عـلى أن تعـد توصـية موازيـة تـأخذ بـنهج غـير وحـدوي           . وحـدوي 

ينـبغي أن تنطـبق نفـس القـاعدة على الحالتين كلتيهما، أبديت آراء مختلفة ذهب أحدها إلى أنه          
اح أطول  في حـال اتـباع ـج غـير وحـدوي ينبغي إما عدم اشتراط التسجيل وإما منح فترة سم                   

وقيل إن التسجيل يمكن أن يأتي بالمزيد . مـراعاة للاحـتفاظ بحـق الملكـية ومـا يشبهه من أدوات           
مـن التكالـيف والبيروقراطـية ويـؤدي بالـتالي إلى النـيل مـن كفـاءة معاملات هامة تنطوي على                     

لتي ولكن الرأي السائد كان محبذا لأن تخضع للتسجيل كل الأدوات ا          . الاحـتفاظ بحـق الملكـية     
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وقـيل إن توافـر الائـتمان وتكلفته يتأثران سلبا ما لم يعامل جميع موفري     . تـؤدي مهـام ضـمانية     
ولوحظ أيضا أن كفاءة أي نظام تسجيل تضعف كثيرا ما          . الـتمويل الاحتيازي معاملة واحدة    

ــيل فضــلا عــن ذلــك إن   . لم تخضــع للتســجيل كــل المعــاملات الــتي تخــدم أغراضــا ضــمانية     وق
 . الشفافية ويثني عن إخفاء الحقوق الضمانية ويعزز اليقين في التمويل المضمونالتسجيل يزيد

 لكي تكفل نفاذ    ١٢٧وكمسـألة صـياغة، اتفـق عـلى تنقيح الجملة الثانية من التوصية               -٥٣
الحقـوق المسـجلة لـيس فقـط تجـاه الأطـراف الثالـثة الـتي نشـأت حقوقهـا بين وقت إنشاء الحق                        

قت تسجيله بل أيضا تجاه الأطراف الثالثة التي سجلت حقوقها لاحقا           الضـماني الاحتـيازي وو    
 .كذلك

انظــر (وبعــد المناقشــة، اســتذكر الفــريق العــامل القــرار الــذي اتخــذه في دورتــه الســابعة  -٥٤
، وقـرر أنـه ينبغي أن تكون كل أدوات التمويل الاحتيازي       )٤٦، الفقـرة    A/CN.9/574الوثـيقة   

ترة السـماح قصـيرة بقـدر الإمكـان، سواء اتبعت الدولة جا             خاضـعة للتسـجيل وأن تكـون ف ـ       
 .وحدويا أو غير وحدوي

 
  )الاستثناءات من مبدأ التسجيل (١٢٨التوصية  

اتفـق على ألاّ تخضع للتسجيل معاملات التمويل الاحتيازي المتعلقة بسلع استهلاكية،             -٥٥
واتفـق أيضا على ألاّ يؤثر هذا  . سـواء أكانـت لهـذه السـلع قـيمة لـدى إعـادة بـيعها أو لم تكـن                

ورهنا ذين  . الاسـتثناء عـلى التسـجيل في سـجلات متخصصـة أو عـلى نظـم شهادات الملكية                 
 .١٢٨التعديلين، أقر الفريق العامل مضمون التوصية 

 
أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية على الحقوق الضمانية غير  (١٢٩التوصية  

  )ل في السلع الآجلة غير المخزوناتالاحتيازية المسبقة التسجي
 كافـية لأغـراض اتباع ج       ١٢٩سـاد اتفـاق عـام في الفـريق العـامل عـلى أن التوصـية                  -٥٦

وعــلى ســبيل الصــياغة، وبغــية تجنــب الخلــط مــع الحــق الضــماني الــذي يســجل قــبل  . وحــدوي
يل بل إلى الحقوق على أنه ينبغي أن يشار لا إلى الحقوق الضمانية المسبقة التسج          إنشـائه، اتفـق     

وفي حـين أُعـرب عـن بعـض الشك بشأن ما إذا كانت     . الضـمانية الـتي سـجلت في وقـت سـابق          
مناسـبة في سـياق توصية تجسد النهج غير الوحدوي، رئي على نطاق واسع       ‘ ١‘الفقـرة الفرعـية     
ية حتى  أي أولو ( الشـراء والـبائع المحـتفظ بحـق الملكـية سـتكون لهمـا أولويـة فائقة                   أن مقـرض ثمـن    

إذا احتفظا بالحيازة الفعلية للسلع     ) عـلى الحـق الضـماني الـذي كـان قـد سـجل في وقـت سابق                 
وسـجلا إشـعارا في سـجل الحقـوق الضـمانية خـلال فترة زمنية معينة بعد تسليم السلع تسليما                   
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فعلــيا إلى المــانح أو إلى المشــتري أو لــدى إنشــاء الحــق الضــماني إذا لم يكــن التســجيل مطلوبــا    
ــثال لأي نظــام تســجيل آخــر منطــبق، كمــا هــي الحــال       (١٢٨قتضــى التوصــية  بم رهــنا بالامت

ورهـنا بإجـراء التغـيير المذكـور أعـلاه، وافـق الفريق العامل على مضمون             ). بالنسـبة للسـيارات   
 الـتي تجسـد جـا وحدويـا، وطلـب إلى الأمانة أن تصوغ توصية موازية لتنفيذ                 ١٢٩التوصـية   

 .ج غير وحدوي
 
أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية على الحقوق الضمانية  (١٣١ و١٣٠التوصيتان  

  )غير الاحتيازية المسبقة التسجيل في المخزونات الآجلة
التسجيل "بشأن الإشارة إلى   (١٢٩اتفـق عـلى أن التغـيير الـذي أُدخـل عـلى التوصـية                 -٥٧

وبعــد  ).  أعــلاه ٥٦ر الفقــرة  انظ ــ( كذلــك ١٣٠ينــبغي أن يدخــل عــلى التوصــية     ") المســبق
المناقشـة، اتفـق عـلى أنـه لـيس مـن الضـروري أن يشـير الإشعار إلى مرتبة أولوية الحق الضماني          

وذكـر أنه ينبغي أن يكون من السهل على رجال الأعمال صياغة الإشعار وأنه لا     . الاحتـيازي 
هر، إلى ممولي المخزونات    يـتعين على ممولي الاحتياز، على أية حال، أن يقدموا، من حيث الجو            

ورهــنا بإجــراء . المســجلين مشــورة قانونــية بشــأن وضــعية أولويــة الحقــوق الضــمانية الاحتــيازية
 باعتــبارها جــزءا مــن ــج ١٣٠تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون التوصــية 

 .وحدوي

تي ترغب في اتباع    واتفـق أيضـا عـلى أنـه ينـبغي إعـداد توصـية موازيـة لصـالح الدول ال                    -٥٨
وذكـر أن توصـية كهذه لن يلزم أن تتناول الأولوية بل مسألة ما إذا كان                . ـج غـير وحـدوي     

في اسـتطاعة الـبائع المحـتفظ بحـق الملكـية أن ينشـئ حقوق ملكية خاصة به تجاه الأطراف الثالثة                     
 ).١٢٩أوضح بأن هذه النقطة تنطبق أيضا على التوصية (

دم اقــتراح مفــاده أنــه، بغــية تجنــب تســبيب مــا لا داعــي له مــن     وفي ذلــك الســياق، قُــ -٥٩
تـأخيرات وتكالـيف وإجـراءات شـكلية لمعـاملات الاحـتفاظ بالملكـية، ينبغي أن لا تكون تلك           
المعـاملات خاضـعة للتسـجيل أو أن تكـون، عـلى الأقـل، خاضـعة للتسـجيل خـلال فترة سماح                      

خزونات بشكل مختلف عن معاملة السلع      ، بـدون معاملـة الم     ) أشـهر  ٦-٣(طويلـة طـولا كافـيا       
وذُكــر أن التســجيل يمكـن أن يقــوض معـاملات الاحــتفاظ بالملكــية   . الأخـرى غــير المخـزونات  

المســتندة إلى مفاهــيم يشــترك فــيها عــدد مــن الــبلدان الأوروبــية وتتجســد في تشــريعات الاتحــاد 
مـت لـدى مناقشة تلك      وقـد اعـترض عـلى ذلـك الاقـتراح للأسـباب نفسـها الـتي قد                . الأوروبي

. )A/CN.9/574 من الوثيقة    ٥٦ و ٥٥انظر الفقرتين   (المسـألة أثـناء الـدورة السابعة للفريق العامل          
ولوحـظ أنـه ينـبغي أن يضـع الفـريق العـامل في اعتـباره مصـالح جميع الدول وليس مصلحة أي                       
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 بالاحــتفاظ بالملكــية وأُشــير أيضــا إلى أن القــانون والممارســة المــتعلقين. مــنطقة معيــنة بحــد ذاــا
ــاد          ــنطقة، وأن تشــريعات الاتح ــية إلى نفــس الم ــدول المنتم ــين ال ــبيرا حــتى ب ــتلفان اخــتلافا ك يخ

 .الأوروبي بشأن الاحتفاظ بالملكية تحيل الاحتفاظ بالملكية إلى التشريعات الوطنية

ين  أيسر فهما على المحام١٣٠بـيد أنـه رئـي عـلى نطـاق واسـع أنـه بغية جعل التوصية                -٦٠
ويمكن أن يوضح التعليق،    . العـاملين في مجـال القـانون المـدني، يمكـن أن يوضـح التعلـيق تأثيرهـا                 

بصـفة خاصـة، أنـه حالمـا تصـبح الحقـوق الضـمانية في الموجـودات الآجلـة ممكـنة فإنه يمكن أن                        
يات تنشـأ بـين الـبائع المحـتفظ بحـق الملكـية والمُقـرض نـزاعات لا يمكن أن تنشأ حاليا إلا في ولا                      

ويمكن أن يوضح   . قضـائية قلـيلة جـدا تسمح ببيع الموجودات الآجلة مع الاحتفاظ بحق الملكية             
التعلـيق أيضـا أنـه، وفقـا لـنظام مشروع الدليل، سيكون البائعون المحتفظون بحق الملكية قادرين                  
عـلى أن يقومـوا بتسجيلات وإشعارات مدا خمس سنوات، تشمل معاملات بيع متعددة بين               

 الأطـراف، وأن يكفلـوا بذلـك نفاذ مفعول حقوقهم تجاه الأطراف الثالثة وأن تكون لهم          نفـس 
 .الأولوية حتى على حقوق الأطراف التي تكون قد سجلت في وقت سابق

 بدون تغيير وطلب ١٣١وبعـد المناقشـة، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصية          -٦١
 .ج غير وحدويإلى الأمانة أن تعد توصية موازية من أجل 

 
  )تقديم الضمانات الاحتياطية المتبادلة (١٣٢التوصية  

 تتــناول الحقــوق الضــمانية المــتعددة لا الضــمانات الاحتياطــية  ١٣٢ذُكــر أن التوصــية  -٦٢
 قــد لا تكــون ضــرورية لأنــه لا يوجــد في مشــروع  ١٣٢ولوحــظ أيضــا أن التوصــية . المتــبادلة

تـياز لا تنتفي عنه هذه الصفة رد أنه يوجد لديه أيضا حق             الدلـيل مـا يشـير إلى أن ممـول الاح          
ضـماني غـير احتـيازي في السـلع الـتي يشـملها الحـق الضـماني الاحتيازي أو لأن الحق الضماني                      

 على أنه يمكن حذف التوصية      اتفقوبعـد المناقشة،    . الاحتـيازي يضـمن أيضـا الـتزامات أخـرى         
 . ويمكن تناول المسألة في التعليق١٣٢

 
  )أولوية الحقوق الضمانية الاحتيازية في عائدات المخزونات (١٣٣التوصية  

ــلى أن التوصــية    -٦٣ ــق ع ــيه في الشــرط     ١٣٣اتف ــح أن الإشــعار المشــار إل ــبغي أن توض  ين
الـتحفظي المـتعلق بعائدات المخزونات يمكن أن يوجه في نفس الوقت الذي يوجه فيه إلى ممول                

. ، أي قـبل تسـليم المخزونات تسليما فعليا إلى المانح          ١٣٠صـية   المخـزونات المسـجل وفقـا للتو      
واتفـق أيضـا على أنه، على أية حال، ينبغي أن يقدم ذلك الإشعار في موعد لا يتجاوز الوقت                   

 .الذي تنشأ فيه العائدات
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و ذكـر، ردا عـلى استفسـار، أنه باشتراط توجيه الإشعار إلى الممولين المسجلين الذين        -٦٤
 ١٣٣ الموجـودات التي من نفس نوع العائدات، مثل المستحقات، تخفّف التوصية          لهـم الحـق في    

وطــأة العــبء الواقــع عــلى كــاهل الباحــث الــذي ســيعرف أنــه ينــبغي أن يبحــث عــن الحقــوق   
 على أنه يمكن أن يستفاض،     اتفقو. الضـمانية في مخـزونات المـانح وفي مسـتحقاته عـلى السـواء             

 .في تأثير الإشعارفي التعليق، في هذا المفهوم و

 ١٣٣ورهــنا بإجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون التوصــية      -٦٥
دون (وطلـب إلى الأمانـة أن تعـد توصـية موازية تتبع جا غير وحدوي وكذلك توصية مماثلة                    

 .بشأن أولوية الحقوق الضمانية في عائدات المعدات) شرط تحفظي
 
  )الإنفاذ (١٣٤التوصية  

 الـذي يتـناول الـنهج الوحدوي ينبغي أن يشير إلى    ١٣٤اتفـق عـلى أن بديـل التوصـية         -٦٦
بما في ذلك قبول الموجودات على سبيل الوفاء        (جمـيع سـبل الانتصـاف المـتاحة لممـول الاحتياز            

ــتزام المضــمون وتحصــيل المســتحقات   ولــيس فقــط إلى الحــق في اســتعادة  ) الــتام أو الجــزئي بالال
ورهـنا بإجـراء ذلـك التغـيير، وافـق الفـريق العـامل على مضمون                . رف فـيها  الموجـودات والتص ـ  

 . المتعلق بالنهج الوحدوي١٣٤بديل التوصية 

 الذي يتناول النهج غير الوحدوي، أعرب عن عدد   ١٣٤وفـيما يـتعلق ببديل التوصية        -٦٧
صــاف فــأبدي شــاغل مفــاده أن حقــوق الــبائع المحــتفظ بحــق الملكــية وســبل الانت . مــن الشــواغل

. المـتاحة له لا يمكـن أن تكـون مماثلـة لحقـوق مقـرض ثمـن الشـراء وسـبل الانتصـاف المـتاحة له             
وأُبدي شاغل مفاده أن عبارة     . وأُبـدي شـاغل آخـر مفـاده أنـه لم تجـر الإشـارة إلى الالـتزامات                 

قد لا تكون كافية لإحداث المعادلة المرغوب فيها في معاملة جميع أدوات            " بأقصـى قدر ممكن   "
وأبدي كذلك شاغل مفاده أن . ويـل الاحتـياز، سواء اتبع ج وحدوي أم ج غير وحدوي    تم

الــنص الحــالي قــد لا يكــون كافــيا بالنســبة للــدول الــتي قــد تســتحدث مفهــوم الحــق الضــماني     
وبغية تبديد  . الحـيازي للمقرضـين بيـنما تـبقي عـلى الاحـتفاظ بحـق الملكـية للـبائعين والمؤجرين                  

فرئي أن التوصية المستندة إلى النهج الوحدوي يمكن        . ، قُدمـت عـدة اقـتراحات      تلـك الشـواغل   
وقد اعترض على ذلك الاقتراح، وذكر أنه . أن تطـبق بـنفس القـدر عـلى النهج غير الوحدوي        

في حـين أن الشـروط المسـبقة والنـتائج ينـبغي أن تكـون متماثلة، فإن الحقوق وسبل الانتصاف          
وقـدم اقتراح آخر مفاده أنه يمكن أن تكون   . مخـتلفة ) ة المـرغوب فـيها    أو طـريقة تحقـيق المعادل ـ     (

ينبغي أن ينص القانون على أنه، في حالة تقصير المشتري : "صـيغة التوصـية عـلى غـرار مـا يـلي       
يجري الامتثال  ‘ ١‘: أو المـانح أو المؤجـر الممـول، ينـبغي إنفـاذ الحـق الضماني الاحتيازي بحيث                
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ــدا   ــبادئ والأه ــنفس الم ــة؛ و    ل ــوق الضــمانية بصــورة عام ــاذ الحق ــتي تحكــم إنف يجــري ‘ ٢‘ف ال
وحيـث أنــه أبــدي تأيــيد كـاف لذلــك الاقــتراح، طلــب الفــريق   ." الحصـول عــلى نفــس النــتائج 

 . المتعلق بالنهج غير الوحدوي على ذلك الغرار١٣٤العامل إلى الأمانة تنقيح بديل التوصية 
 
  ز في حالة الإعسارتوصيات بشأن معاملة أدوات تمويل الاحتيا 

قـرر الفـريق العـامل إرجـاء الـنظر في التوصـيات الـتي تتـناول أدوات تمويل الاحتياز في                      -٦٨
حالــة الإعســار إلى أن تكــون قــد ســنحت له الفرصــة للــنظر في جمــيع التوصــيات ذات الصــلة     

 .بالإعسار
 
  )تنازع القوانين (١٣٥التوصية  

علقة بتـنازع القوانـين ينـبغي أن تنطبق على حقوق           اتفـق عـلى أن جمـيع التوصـيات المـت           -٦٩
تمويـل الاحتـياز، بمـا فـيها تلـك المتصـلة بـالحقوق الضـمانية في الممـتلكات غـير الملموسة، بحيث              
تشـمل عـائدات الممتلكات الملموسة الخاضعة لحق تمويل احتياز والتي يمكن أن تكون ممتلكات               

 .١٣٥ الفريق العامل على مضمون التوصية ورهنا بإجراء ذلك التغيير، وافق. غير ملموسة
  

 حقوق الملكية الفكرية  
)A/CN.9/WG.VI/WP.21 و)ح (٣، التوصية ،A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1 ،

  ))د د (٢١ و١٤ و١٣الفقرات 
في نطاق مشروع الدليل نظـر الفـريق العـامل أولا في مسـالة ما إن كان ينبغي أن تدرج             -٧٠

ــي عــلى نطــاق واســع أن حقــوق الملكــية    . ق الملكــية الفكــرية الحقــوق الضــمانية في حقــو  ورئ
وذُكر أن من المهم تيسير استخدام حقوق       . الفكـرية ينـبغي أن تـدرج في نطاق مشروع الدليل          

ــوق الملكــية         ــتين لحق ــيمة المتنامي ــتراف بالأهمــية والق ــتمان والاع الملكــية الفكــرية كمصــدر للائ
 سيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع        الفكـرية باعتـبارها موجودات تجارية، ولا      

وبالإضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أن حقـوق الملكـية الفكـرية مترابطة مع الموجودات                 . أنحـاء العـالم   
الأخـرى، كـالمعدات والمخـزونات، بحيـث أنـه سـيكون مـن الصعب إلى أقصى حد فصلها عن                   

لى ذلك، قيل إن استبعاد حقوق      وعلاوة ع . تلـك الموجـودات واسـتبعادها مـن مشروع الدليل         
الملكــية الفكــرية مــن نظــام المعــاملات المضــمونة ســيعرقل الحصــول عــلى الائــتمان فــيما يــتعلق    

أيضــا مــن مــنافع مشــروع الدلــيل ويــترك بالملكــية الفكــرية، ولــيس ذلــك فحســب، بــل ســيحد 
 .الدول بدون توجيه بشأن الحقوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية
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ــياب -٧١ ــرية    ونـ ــية الفكـ ــية للملكـ ــنظمة العالمـ ــن المـ ــبو(ة عـ ــد   )الويـ ــنظمة تؤيـ ــر أن المـ ، ذُكـ
الأونســيترال في مســعاها، وهــي عــلى اســتعداد لــتقديم المســاعدة إلى الفــريق العــامل اســتنادا إلى 

وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه ينبغي إدراج  . ولايـتها وخـبرا الفنـية في مجـال الملكـية الفكـرية            
بيد أن المسألة التي لا بد    . ة في نطـاق مشـروع الدلـيل للأسـباب المذكورة أعلاه           الملكـية الفكـري   

مـن التصـدي لهـا هـي أن مشـروع الدلـيل يتضـمن توصـيات قـد تحـتاج إلى تعديـل، بغية تجنب                      
حـدوث أثـر سـلبي عـلى صـناعة الملكـية الفكـرية، وكذلـك عـلى أوسـاط التمويل، وتجنب أي                       

لدلــيل عــلى قوانــين الملكــية الفكــرية أو عــلى الالــتزامات تــنازع يــلي تنفــيذ توصــيات مشــروع ا
الـتعاهدية القائمـة مـن قـبل وعـلى الممارسات التجارية التي تطورت على مدى الزمن من أجل                   

وفي حـين تعـترف الويـبو بضـرورة تحديث قوانين المعاملات     . إنفـاذ تلـك القوانـين والالـتزامات     
يـراعي في القيام بذلك الحاجة إلى تجنب حدوث         المضـمونة فإـا تحـث الفـريق العـامل عـلى أن              

وتـدرك الويـبو الحاجـة إلى تقـديم التوجيه إلى           . أثـر سـلبي عـلى ممارسـة حقـوق الملكـية الفكـرية             
ــوق الضــمانية وإلى اســتعراض         ــتعلق بمســائل الملكــية الفكــرية والحق ــيما ي ــدول والمشــرعين ف ال

كون من الضروري إدخالها على تلك      توصـيات مشـروع الدلـيل لاسـتبانة الـتعديلات التي قد ي            
وهي تلاحظ أن   . التوصـيات، ولمـاذا قـد تكـون تلك التعديلات ضرورية وكيف يمكن إدخالها             

 .ذلك التوجيه ليس واردا في مشروع الدليل في حالته الراهنة

لذلــك أُعلــن أن الويــبو ستضــطلع بعملــية تشــاور مــع فــريق عــامل مــن خــبراء الملكــية     -٧٢
يصـا في المـنظمة لإبلاغ الدول وتقديم التوجيه إليها بشأن الملكية الفكرية        الفكـرية مشـكّل خص    

والمصــالح الضــمانية، ولاســتعراض توصــيات مشــروع الدلــيل بغــية كفالــة مناســبتها لموجــودات  
وذُكر . الملكـية الفكـرية، ولاقـتراح إدخـال تعديـلات على تلك التوصيات حيث يقتضي الأمر               

يبو سترمي إلى تعزيز الوعي بشأن استخدام الملكية الفكرية         عـلى وجـه الخصوص أن مبادرة الو       
ــتلك المســائل           ــام ب ــف نســبي في الإلم ــيها تخل ــبلدان الــتي يوجــد ف ــاملات المضــمونة في ال في المع

وذُكـر أيضـا أن الويـبو سـتجري اتصـالات مـع الأونسـيترال بغـية ضـمان إدارة ذلك                     . وفهمهـا 
بـين عمل المنظمة وعمل الفريق العامل، من أجل       الـتعاون إدارة مناسـبة تكفـل التنسـيق الفعـال            

تقــديم أقصــى حــد مــن المســاعدة والتوجــيه إلى الــدول فــيما يــتعلق بإصــلاح القوانــين المتصــلة      
 .بالملكية الفكرية والحقوق الضمانية

وبعـد المناقشـة، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه ينـبغي إدراج حقـوق الملكية الفكرية في            -٧٣
 .لنطاق مشروع الدلي
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 )A/CN.9/WG.VI/WP.21) (ح (٣التوصية 
 
، ملاحظا أا نوقشت في     )ح (٣انـتقل الفـريق العـامل بعـد ذلـك إلى صـياغة التوصية                -٧٤

 مـن الفصـل الأول، المقدمـة، في حـين أن حقوق الملكية الفكرية معرفة في                 ١٤ و   ١٣الفقـرتين   
ورئي بصورة  ). A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1الوثيقة  (مـن الفصـل الأول      ) د د  (٢١الفقـرة   

عامـة أن التوصـية مصـاغة صـياغة مناسـبة بحيـث تكفـل أن ينطـبق مشـروع الدلـيل بصفة عامة                        
عـلى الحقـوق الضـمانية في حقوق الملكية الفكرية، ليس فقط بدون اضطرار الفريق العامل إلى                 

، وهــي دراسـة تطبـيق كـل توصــية بمفـردها عـلى الحقـوق الضــمانية في حقـوق الملكـية الفكـرية         
دراســة رئــي بصــورة عامــة أــا تــتجاوز نطــاق المشــروع الحــالي، بــل أيضــا بــدون الــتدخل في    

ولم يحـظ بالتأيـيد اقـتراح دعـا إلى مـراعاة قوانـين الملكـية الفكرية،                 . تشـريعات الملكـية الفكـرية     
وذُكر أن . وطنـية كانـت أم دولـية، وليس ذلك فحسب، بل أيضا مراعاة الممارسات التجارية              

تلـك الإشـارة غـير المقـيدة إلى جمـيع الممارسـات الـتجارية ستكون واسعة النطاق إلى حد                    مـثل   
مفــرط ويمكــن أن تــؤدي دون قصــد إلى اســتبعاد حقــوق الملكــية الفكــرية كلــيا مــن تشــريعات  

ــاملات المضــمونة  ــيق إلى      . المع ــر، أن يشــار في التعل ــه يمكــن، إذا اقتضــى الأم ولوحــظ أيضــا أن
قـــبولة بصـــورة عامـــة والمســـتخدمة عـــلى نطـــاق واســـع واســـدة في  الممارســـات الـــتجارية الم

 .بدون تغيير) ح (٣وبعد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية . التشريعات
  

 العائدات من المسحوبات بموجب تعهدات مستقلة  
)A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1 ب ب(و) أ أ(و) ض(و) ذ (٢١، الفقرات( ،
، A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1، و٢٥، التوصية A/CN.9/WG.VI/WP.21و

 ،١٠٦، التوصية A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2، و٦٢ و٤٩التوصيتان 
  )١٣٨، التوصية A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.5و

ــوق الضــمانية في        -٧٥ ــناول الحق ــبغي أن يت ــيل ين ــة عــلى أن مشــروع الدل ــق بصــورة عام اتف
أي خطابات الاعتماد التجارية والضامنة     (دات مسـتقلة    العـائدات مـن المسـحوبات بموجـب تعه ـ        

ــنطاق للعــائدات مــن     ). والكفــالات المســتقلة ــنهج سيجســد القــبول الواســع ال وذُكــر أن هــذا ال
وبالإضــافة إلى . المســحوبات بموجــب تعهــدات مســتقلة باعتــبارها مصــدرا مــن مصــادر الائــتمان

ة الأخرى المبذولة لتوحيد القانون المتصل ذلك، لوحظ أن مشروع الدليل سيكمل الجهود الدولي    
أمــا فــيما يــتعلق بــالموجودات الــتي . بالــتعهدات المســتقلة، ولا ســيما عمــل غــرفة الــتجارة الدولــية

سـتكون خاضـعة للحق الضماني، فقد اتفق على أن لا تكون هي التعهد المستقل نفسه ولا الحق                
وفي ذلك  . ن الحـق في تلقـي المـبلغ المدفوع        في طلـب الدفـع بموجـب الـتعهد المسـتقل بـل أن تكـو               
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ــن الســحوبات بموجــب         ــية م ــائدات المتأت ــه، في حــين أن الع ــاده أن الصــدد، أُعــرب عــن رأي مف
الـتعهدات المسـتقلة يمكـن تـناولها في مشـروع الدلـيل، فإنـه لا توجـد حاجـة إلى صـوغ توصيات                     

بيد أن الفريق . ستحقات العامةمحـددة بذلـك الشـأن لأنـه يمكن تطبيق التوصيات المنطبقة على الم           
العـامل لاحـظ أن الحـق في تلقي المبلغ المدفوع بموجب التعهد المستقل ينبغي أن يعامل، مثله مثل     
الحـق في تلقـي المـبلغ المدفـوع مـن رصـيد حسـاب مصـرفي، كنوع خاص من المستحقات يخضع                      

طراف إلى المعاملات ذات  لـبعض التوصـيات المتصلة بموجودات محددة والتي تجسد احتياجات الأ          
 .الصلة

 
  ))ب ب(و ) أأ(و) ض(و ) ذ (٢١، الفقرة A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1(التعاريف  

ــتقل الفــريق العــامل بعــد ذلــك إلى تعــاريف المصــطلحات ذات الصــلة     -٧٦ ــيقة (ان انظــر الوث
A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1 رة  عــباوذُكــر أن)). ب ب(و) أ أ(و) ض(و) ذ (٢١، الفقــرات

" التعهد المستقل "الـواردة في تعريف     " رهـنا بأحكـام القـانون غـير قـانون المعـاملات المضـمونة             "
غـير ضـرورية بسـبب وجود       )) ذ (٢١، الفقـرة    A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1انظـر الوثـيقة     (

إشــارة كافــية إلى مجموعــة القوانــين ذات الصــلة ولأن الــتعريف لم يقصــد بــه، عــلى أيــة حــال،   
 .ةإرساء قاعد

العــائدات مــن الســحب بموجــب تعهــد  "وقُــدم عــدد مــن الاقــتراحات بشــأن تعــريف    -٧٧
وذهــب أحــد  )). ض (٢١، الفقــرة A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1انظــر الوثــيقة  " (مســتقل

المبلغ المستحق أو الذي سيصبح     "بعبارة  " المبلغ المدفوع "الاقـتراحات إلى الاستعاضة عن عبارة       
قبل " يتعين أن "، وإضـافة عبارة     "لـتزام معقـود بمدفوعـات مـرجأة       ا"، وحـذف عـبارة      "مسـتحقا 
في المصطلح المعرف " العائدات"وقُـدم اقـتراح آخـر مفـاده أن استخدام كلمة          ". يقدمـه "كـلمة   

الحق في تلقي المبلغ المدفوع بموجب : "نفسـه ينـبغي أن يستعاض عنها بصيغة على غرار ما يلي         
ــتعهد المســتقل  ــائدات"تخدام مصــطلح وذُكــر أن اس ــ". ال ــه    " الع ــد يســبب لبســاً نظــرا إلى أن ق

انظر " (كل ما يتم تحصيله فيما يتعلق بالموجودات المرهونة  "مسـتخدم في مشـروع الدليل بمعنى        
وقُدم اقتراح آخر بأن يستخدم بدلا      )). ه ه(، الفقـرة    A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1الوثـيقة   

العــائدات مــن "قــتراحين، لوحــظ أن مصــطلح  وردا عــلى الا". المســتحق"مــن ذلــك مصــطلح  
ــد مســتقل   ــد     " الســحب بموجــب تعه هــو مصــطلح أكــثر شــيوعا في الصــناعة ذات الصــلة وق
وذُكــر أيضــا أنــه، نظــرا إلى القــانون والممارســة ذوي الصــلة، . اســتخدم في نصــوص ذات صــلة

 .غير مناسب" المستحق"سيكون استخدام مصطلح 
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 /A/CN.9/WG.VIانظر الوثيقة " (المُصدر/الكفـيل "ريف واقـترح أن يشـار أيضـا في تع ـ    -٧٨

WP.22/Add.1 إلى الكفيل المقابل)) أ أ (٢١، الفقرة. 

وبعـد المناقشـة، طلـب الفريق العامل إلى الأمانة أن تنقّح التعريف، واضعة في اعتبارها                 -٧٩
 .الآراء المعرب عنها والاقتراحات المقدمة

 
  (A/CN.9/WG.VI/WP.21) ٢٥التوصية  

 .٢٥أُعرب في الفريق العامل عن تأييد عام للتوصية  -٨٠
 
  (A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1) ٤٩التوصية  

وجاء في أحد الاقتراحات أنه يمكن أن يستعاض بالتعريف         . قُـدم عدد من الاقتراحات     -٨١
ــلحقة بالتوصــية     ــة الم ــوارد في الملاحظ ــريف  ٤٩ال ــن تع ــتعهد  " الســيطرة" ع ــتعلق بال ــيما ي ات ف

فـــيما يـــتعلق " الســـيطرة"ويمكـــن اســـتخدام صـــيغة مماثلـــة للاستعاضـــة عـــن تعـــريف (المســـتقلة 
ينبغي أن يشير إلى الحق    " السيطرة"وقُـدم اقتراح آخر مفاده أن تعريف        ). بالحسـابات المصـرفية   

وجـاء في اقـتراح آخـر أنـه قـد يكـون مـن الضـروري وضـع توصـية منفصلة بغية                      . في التصـرف  
 الـنظر عـن إنشـاء الحـق الضـماني في العائدات المتأتية من السحب بموجب                 كفالـة أنـه، بصـرف     

المُصدر أن  /الـتعهد المستقل أو نفاذ مفعول هذا الحق الضماني أو أولويته، لا يتعين على الكفيل              
، لأن  )د(بيد أنه اقترح كذلك أن تنقّح الفقرة الفرعية         . يدفـع رغـم إرادته إلى الدائن المضمون       

وذُكــر أن مــن الضــروري إجــراء . تقل لا يتــبع تلقائــيا المســتحق الــذي يدعــم دفعــهالــتعهد المســ
وبعد . مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة للمسـتحقات         ) ١ (١٠عملـية إحالـة منفصـلة بمقتضـى المـادة           

، واضــعة في اعتــبارها الآراء ٤٩المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تــنقح التوصــية   
 .راحات المقدمةالمُعرب عنها والاقت

 
  (A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.1) ٦٢التوصية   

ــرة الفرعــية       -٨٢ ــتراحات دعــا أحدهــا إلى حــذف الفق ــدم عــدد مــن الاق بحجــة أن ) ب(قُ
وقيل إن عنصر   ). أ(الاعـتراف هو شكل من أشكال السيطرة المشمولة بالفعل بالفقرة الفرعية            

ودعا اقتراح آخر إلى قصر الفقرة      ). أ(ة الفرعـية    الاعـترافات المتضـاربة يمكـن إدراجـه في الفقـر          
الــتي تكــون فــيها الحــيازة  ) ب (٤٩عــلى الحــالات المنصــوص علــيها في التوصــية  ) ج(الفرعــية 

وذهـب اقـتراح ثالـث إلى أنـه إذا مـا أريد الاحتفاظ بالتسجيل كوسيلة لتحقيق                 . شـرطا للدفـع   
 قاعدة للأولوية لمعالجة أولوية الحقوق      ٦٢الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة، فينبغي تضمين التوصية          

بحجـة أن أحـد الأوجـه    ) د(ودعـا اقـتراح رابـع إلى حـذف الفقـرة الفرعـية       . الضـمانية المسـجلة  
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الأساســية لســمة الاســتقلالية الــتي يتمــيز ــا الــتعهد هــو عــدم اتــباعه المســتحقات الــتي يدعــم      
وفي . ات الداعمة تابعة للمستحق   ولكـن قـيل إن الأطـراف ستتوقع أن تكون الالتزام          . سـدادها 

ــتين ســواء عــلى         ــين في أي الحال ــن يتع ــه ل ــرأيين، لوحــظ أن ــن ال ــة لســد الفجــوة بــين هذي محاول
المُصــدر أو الشــخص المســمي أن يســدد دون موافقــته إلى الدائــن المضــمون، وفقــا لمــا  /الضــامن

دد أن تعاد واقـترح في هـذا الص  ). A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2 (١٠٦تـنص علـيه التوصـية      
وبعـد المناقشة،   .  بصـفة مـبدأ ينطـبق عمومـا حـتى خـارج نطـاق الإنفـاذ                ١٠٦صـياغة التوصـية     

 آخـذة في اعتـبارها مـا أُعـرب عـنه من      ٦٢طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن تـنقّح التوصـية              
 .آراء وما قُدم من اقتراحات

 
  )A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.2 (١٠٦التوصية  

ــيد عــام في الفــريق العــامل لمضــمون التوصــية    كــان هــناك  -٨٣ ــتراح  . ١٠٦ تأي ــرر الاق وكُ
 .بإعادة صياغتها بصفة مبدأ عام ينطبق على كل فصول مشروع الدليل

  
 تنازع القوانين        -الفصل الحادي عشر           

)A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.5،  ١٤٩-١٣٦التوصيات( 
 
  الغرض 

. الواردة في الفقرة الثانية من باب الغرض" حسب الاقتضاء "اتفـق عـلى حـذف عبارة         -٨٤
واتفــق أيضــا عــلى الفصــل بــين الأمــثلة الــواردة في تلــك الفقــرة لأن نقــل حــق الملكــية هــو أداة  
ضـمانية في الـنظامين الوحـدوي وغـير الوحـدوي كلـيهما، في حـين أن الوضـع يخـتلف بالنسبة                

 . الوحدويللاحتفاظ بحق الملكية والتأجير التمويلي في النظام غير
 
  )الحقوق الضمانية في الممتلكات الملموسة (١٣٦التوصية  

اتفـق الفـريق العـامل على أن هذه التوصية تنطبق انطباقا مناسبا على الحقوق الضمانية                 -٨٥
ولكن أُلمح إلى أن نفاذ الحق الضماني       . في الصـكوك القابلة للتداول والمستندات القابلة للتداول       

 قـابل للـتداول تجـاه الأطـراف الثالـثة ينبغي أن يخضع لقانون الدولة التي                 غـير الحـيازي في صـك      
ورئـي عموما أن ذلك  ). ١٣٧أي القـانون المنصـوص علـيه في التوصـية          (يقـع فـيها مقـر المـانح         

الـنهج مناسـب، لأن بإمكـان الدائـن المضـمون أن يحـيل إلى قـانون ولايـة قضـائية واحـدة لجعل            
لقابلــة للــتداول الصــادرة في بلــدان مخــتلفة نــافذة المفعــول تجــاه الحقــوق الضــمانية في الصــكوك ا

 .الأطراف الثالثة
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 لكـي تحـيل إلى قـانون مكان الموجودات جميع    ١٣٦واقـترح أن تعـاد صـياغة التوصـية         -٨٦
المسـائل المـتعلقة بـالحق الضـماني ولـيس فقـط إنشـاء الحق الضماني ونفاذه تجاه الأطراف الثالثة                    

ولم . عـلى أن الاسـتثناءات ينبغي أن تكون محدودة ومنصوصا عليها بوضوح           وأُكِّـد   . وأولويـته 
ولوحظ في هذا الصدد أن مشروع الدليل مقسم        . يحـظ هـذا الاقـتراح بقـدر كـاف مـن التأييد            

كمسألة  (١٣٦وقيل أيضا إن أي مسألة غير مشمولة بالتوصية  . إلى تلـك الفـئات مـن المسائل       
 ). مثلا١٤٩كالتوصية (ات اللاحقة معالجة في التوصي) الإنفاذ مثلا

وفــيما يــتعلق بــالموجودات المــنقولة، لوحــظ أن القــاعدة الــواردة في الجملــة الثانــية مــن   -٨٧
 لـن تنطـبق إذا كانـت هذه الموجودات خاضعة لنظم تسجيلية متخصصة، وهي               ١٣٦التوصـية   

 .ثالثة، الحفاظ عليهانظم يتعين، وفقا لما ينص عليه الفصل المتعلق بالنفاذ تجاه الأطراف ال

، بـدون تغـيير، وطلب إلى   ١٣٦وبعـد المناقشـة، أقـر الفـريق العـامل مضـمون التوصـية           -٨٨
وطُلب إلى الأمانة أيضا أن . الأمانـة أن تـدرج في التعلـيق شـرحا مناسبا للمسائل المعالجة أعلاه            

للــتداول تجــاه تعــد مشــروع توصــية يحــيل نفــاذ الحــق الضــماني غــير الحــيازي في الصــك القــابل  
 .الأطراف الثالثة إلى قانون المكان الذي يقع فيه مقر المانح

 
  )الحقوق الضمانية في الممتلكات غير الملموسة (١٣٧التوصية  

.  ينــبغي أن تنطــبق عــلى حقــوق الملكــية الفكــرية ١٣٧ســئل عمــا إن كانــت التوصــية  -٨٩
ل نـيابة عـن المنظمة العالمية للملكية        وقـي . واتفـق عـلى إمكانـية توضـيح تلـك المسـألة في التعلـيق              

 هـي من التوصيات التي تحتاج إلى تعديل لكي تنطبق على            ١٣٧إن التوصـية    ) الويـبو (الفكـرية   
 . بدون تغيير١٣٧وبعد المناقشة، أقر الفريق العامل مضمون التوصية . حقوق الملكية الفكرية

 
  )ار تعهد مستقلالحقوق الضمانية في عائدات السحب في إط (١٣٨التوصية  

قُـدم عـدد مـن الاقتراحات دعا أحدها إلى حذف الإشارة إلى النفاذ الواردة في الفقرة                  -٩٠
وقـيل في هـذا الصـدد إن نفـاذ الحـق الضـماني في عائدات السحب في إطار تعهد                    ). أ(الفرعـية   

وليس ) ١٤٩التوصية (مسـتقل ينـبغي أن يكـون خاضـعا للقانون الواجب التطبيق على الإنفاذ          
ودعـا اقـتراح آخـر إلى إعادة صياغة الفقرة الفرعية       . لقـانون المكـان الـذي يقـع فـيه مقـر المـانح             

ــتزامات الضــامن       ) ب( ــلى ال ــيق ع ــانون الواجــب التطب ــناول الق المُصــدر أو /لتصــبح توصــية تت
وذكر أنه ينبغي لهذا الحكم الجديد أن       ). ج(الشـخص المسـمى، وتنسـيقها مـع الفقـرة الفرعـية             

 الــتي تعــالج العلاقــة بــين صــاحب  ١٤٨ير بقــدر الإمكــان الصــيغة المســتخدمة في التوصــية  يســا
ودعـا اقـتراح ثالـث إلى إعداد توصية بشأن الحقوق الضمانية في            . الحسـاب المديـن والمحـال إلـيه       
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وبعــد المناقشــة، طلــب  . ١٤٠عــائدات الســحب في إطــار تعهــد مســتقل عــلى غــرار التوصــية   
، آخـذة في الاعتـبار مـا أُعرب عنه من آراء            ١٣٨مانـة أن تـنقّح التوصـية        الفـريق العـامل إلى الأ     
 .وما قُدم من اقتراحات

 
  )الحقوق الضمانية في الحسابات المصرفية (١٤٠ و١٣٩التوصيتان  

وتأييدا للبديل          . ١٣٩أُعرب عن آراء متباينة فيما يتعلق بالبدائل المقدمة في التوصية                                        -٩١
 الخاصة بالقانون              لاهاي     اتفاقية   لمنطبقة على الأوراق المالية بمقتضى                   ألف، ذكر أن القاعدة ا            

أي القانون         (المنطبق على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة وسيط                                             
مفضلة لأن الحسابات المصرفية والأوراق المالية متشاة جدا                                    ) الذي يحكم الحساب المصرفي              

. وعين، خصوصا عندما يقدم مصرف الخدمتين كلتيهما إلى زبائنه                                        ومن الصعب التمييز بين الن              
وإضافة إلى ذلك، لوحظ أن ذلك النهج من شأنه أن يتيح يقينا وقابلية للتنبؤ لأن المقرضين                                                         

قبل     ) أو حتى أن يحصلوا على اتفاق للتحكم                   (يتوقعون أن يتلقوا نسخة من اتفاق الحساب                        
قانون مكان          ( عن ذلك، ذكر أن البديل جيم                      وفضلا    . تقديم قرض بناء على حساب مصرفي                     

من شأنه أن يسبب عدم يقين                       ") الصلة الأوثق       "المصرف الذي يحتفظ لديه بالحساب واختبار                             
لأنه لا يوجد نظام مقبول عالميا لتحديد أماكن الحسابات المصرفية، وأن اختبار الصلة الأوثق                                                            

 الحساب المصرفي لن يحدث أي                     وذكر أيضا أن تطبيق القانون الذي يحكم                         . يتسم بالغموض        
تغييرات في الممارسة لأن المصارف تطبق بالفعل تلك القاعدة فيما يتعلق بحسابات الأوراق                                                         

 .المالية  

وتأييدا للبديل جيم، ذكر أن القانون المنطبق على الحقوق الضمانية في الحسابات                                                    -٩٢
الحقوق في حسابات الأوراق                    المصرفية ينبغي أن يكون مختلفا عن القانون المنطبق على تلك                                          

المالية، لأن الحسابات المصرفية تختلف عن حسابات الأوراق المالية من حيث المفهوم والممارسة                                                           
وذكر أن الحساب المصرفي ينطوي على علاقة ثنائية بين الزبون                                               . العملية على حد سواء            

اء المتبعة في          والمصرف، وليس على النظم الحافظة المتعددة الطبقات والقائمة على وسط                                              
وذكر أيضا أنه رغم أن النقد يمكن أيضا أن يحفظ في حسابات                                              . حسابات الأوراق المالية               

أوراق مالية فهو يعتبر تابعا لحساب الأوراق المالية ويحفظ مؤقتا في حسابات فرعية مستقلة                                                             
اي لم      وذكر كذلك أن اتفاقية لاه                    . لأغراض محددة، مثل اشتراء أوراق مالية أو إيداع أرباح                                       

تصمم للحسابات المصرفية وأنه، في حين أن دراسات تجرى بشأن تأثير القواعد على حسابات                                                            
الأوراق المالية، لا توجد معلومات عن أي دراسات موازية بشأن أثر الأحكام المماثلة على                                                             
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ولوحظ أن نطاق اتفاقية لاهاي قد وسع ليشمل الأوراق المالية ذات                                           . الحسابات المصرفية           
 .ل غير المادي التي تعد عملياا أكثر تعقيدا بكثير من الحسابات المصرفية                                                  الشك   

وإضافة إلى ذلك، لوحظ أنه يمكن بسهولة نسبية تعقب حساب مصرف حتى الوصول                                                        -٩٣
إلى فرع محدد، ومن ثم، فإن من شأن قاعدة تستند إلى عامل الربط هذا أن تتيح يقينا مسبقا                                                             

وذكر، خلافا لذلك، أنه سيكون من الصعب بالنسبة للأطراف                                             ). ة أي يقينا يسبق إبرام المعامل                   (
الثالثة أن تتأكد من اختيار القانون المنطبق في اتفاق الحساب لأن تلك الوثائق تكون عادة                                                       

ولوحظ كذلك أن تطبيق قانون اتفاق الحساب يمكن أن تكون له آثار سلبية خطيرة                                                            . سرية   
رف وواجباته أو الإنفاذ ستخضع لقانون خلاف                                 على الممارسة المصرفية، لأن حقوق المص                         

وذكر أيضا أن الأطراف الثالثة لن تجد سبيلا لتحديد القانون المنطبق على                                                      . قانون مكانه         
وذكر أيضا أن مبدأ حرية                   . الحساب لأن اتفاق الحساب سيكون محميا بمقتضى السرية المصرفية                                            

وردا على ذلك، ذكر أنه مهما                         . الأطراف غير مناسب في حالة مسائل قانون حقوق الملكية                                       
يكن القانون المنطبق على الحسابات المصرفية فإنه لن يؤثر على القانون المنطبق على المسائل                                                         
التنظيمية أو المتعلقة بالضرائب أو المحاسبة أو القانون الجنائي، التي ستظل خاضعة لقانون مكان                                                                 

ست مسألة ذات صلة، لأن المقترضين                         وذكر أيضا أن السرية المصرفية لي                         . المصرف ذي الصلة           
يكونون على استعداد لإعطاء المقرضين نسخا من اتفاقات الحسابات المصرفية من أجل                                                            
الحصول على قرض بناء على تلك الاتفاقات، وكثيرا ما يحصل المقرضون على اتفاق تحكّم                                                            

دأ حرية الأطراف             وإضافة إلى ذلك، لوحظ أن التحليل المستند إلى مب                                    . بموافقة المصرف الوديع             
ليس عظيم الفائدة، لأن البديل باء يشير إلى بعض عوامل الربط الموضوعية والبديل جيم                                                              

 .ينطوي في اية المطاف على قدر ما من حرية الاختيار للأطراف فيما يتعلق بمكان الحساب                                                             

 سوف تنطبق على عمليات                      ١٣٩وأثير أثناء المناقشة سؤال عما إذا كانت التوصية                                       -٩٤
وإجابة عن ذلك لوحظ أا سوف تنطبق على حالات تضارب الأولوية                                                . حالة الحسابات         إ

، الذي يتضمن المُحال إليه                   "المطالب المنازع          "المتعلقة بإحالة حسابات مصرفية بموجب تعريف                                
ولنفس السبب فإن توصيات                   ). A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1من الوثيقة        ) ز ز    (٢١الفقرة       (

الأولوية سوف تنطبق على أي منازعة تتعلق بمن يحال إليه حساب                                          مشروع الدليل بخصوص               
غير أن مسألة ما إذا كان مشروع الدليل بأسره ينطبق على إحالات الحسابات                                                 . مصرفي    

انظر الوثيقة         ) (و  (٣المصرفية هي موضع شك، حيث إنه بينما تنص التوصية                                 
A/CN.9/WG.VI/WP.21 (                    تحقات، بوجه عام، تدخل                    على أن عمليات الإحالة النهائية للمس

الفقرة       " (المستحق      "ضمن نطاق مشروع الدليل، فقد استبعدت الحسابات المصرفية من تعريف                                                  
 ).A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1من الوثيقة        ) س  (٢١
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الــذي ( بالــبديل بــاء ١٣٩وبعــد المناقشــة، قــرر الفــريق العــامل الاحــتفاظ في التوصــية   -٩٥
وبالبديل ) لف بأسلوب مختصر يتناسب أكثر مع مشروع الدليليجسـد الـنهج المتـبع في البديل أ     

وارتـئي عمومـا أنـه لمـا كان الاختيار بين تلك            "). اختـبار الأوثـق صـلة     "دون إشـارة إلى     (جـيم   
الــبدائل يــتوقّف عــلى مــا إذا كــان مــن الســهل، في الواقــع أو عملــيا، تحديــد مكــان الحســابات   

أما . لممارسات ذات الصلة وأن تدرج في المناقشة      المصـرفية، فينـبغي أن تجمـع معلومات بشأن ا         
 فقــد قــرر الفــريق العــامل ١٣٩ والإشــارة الــواردة فــيها إلى مطلــع التوصــية ١٤٠عــن التوصــية 

 .الاحتفاظ ما خارج المعقوفتين
 
  )العائدات (١٤١التوصية  

 . دون تغيير١٤١أقر الفريق العامل مضمون التوصية  -٩٦
 
  ) العابرة والبضائع المصدرةالبضائع (١٤٢التوصية  

لوحـظ أنـه يمكن إنشاء حق ضماني في البضائع العابرة والبضائع المصدرة وجعله نافذا                -٩٧
، وفقا لقانون بلد مصدرها، أو بموجب التوصية  ١٣٦تجـاه الأطـراف الثالـثة، بموجـب التوصية          

 حاجة إلى الإشارة    وارتئي عموما أنه ليست هناك    . ، وفقـا لقـانون بلـد مقصـدها النهائي         ١٤٢
 كافــية في الوضــع ١٤٢وقــيل إن التوصــية .  إلى المســتندات القابلــة للــتداول ١٤٢في التوصــية 

 كافية أيضا   ١٤٢كمـا لوحـظ أن التوصـية        . العـادي الـذي تنـتقل فـيه المسـتندات مـع البضـائع             
ون فيه  أما عن الوضع النادر الذي لا تك      . للأوضـاع الـتي تنـتقل فـيها البضائع وليس المستندات          

 سوف تنطبق لكي    ١٣٦البضـائع عابـرة وإنمـا تكـون فـيه المسـتندات عابـرة، فقـيل إن التوصية                   
وبعد المناقشة، اتفق الفريق ). أي المستندات(تقضـي بتطبـيق قـانون مكـان الموجودات المرهونة           

العـامل عـلى أنـه سـيكون مـن المفـيد أن توضـح في التعلـيق المسائل التي جرت مناقشتها أعلاه،                     
 . دون تغيير١٤٢وأقر مضمون التوصية 

 
  )المانح" مقر"معنى  (١٤٣التوصية  

 . دون تغيير١٤٣أقر الفريق العامل مضمون التوصية  -٩٨
 
  )الوقت ذو الصلة عند تحديد المقر (١٤٤التوصية  

اتفــق عــلى أن مــنازعات الأولويــة المقتصــرة عــلى مطالــبات نشــأت قــبل تغــيير مكــان     -٩٩
مقـر المـانح ينـبغي أن تخضـع لقـانون المكـان أو المقر الأصلي لا قانون المكان أو                 الموجـودات أو    
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، رهنا ١٤٤وأقـر الفـريق العـامل مضـمون التوصـية      . المقـر وقـت نشـوء المـنازعة عـلى الأولويـة        
 .بذلك التعديل المحدود

 
  )استمرار النفاذ تجاه الأطراف الثالثة عند تغيير المكان أو المقر (١٤٥التوصية  

ولــدى تحديــد : "١٤٥اتفــق عــلى إضــافة نــص عــلى غــرار مــا يــلي في ايــة التوصــية     -١٠٠
الأولويـة بمقتضى قانون الدولة المشترعة، لأغراض أي قاعدة يكون فيها وقت التسجيل أو أي               
طـريقة أخـرى لتحقـيق الـنفاذ تجـاه أطـراف ثالـثة ذا صلة، يكون ذلك الوقت هو الوقت الذي                      

وقـيل إن مفعول هذه الصيغة سوف       ".  قـانون تلـك الدولـة الأخـرى        وقـع فـيه الحـدث بمقتضـى       
كما اتفق على إمكانية    . يكـون توضـيح الوقـت الـذي يـتحقق فـيه الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالثة                  

من أجل تجنب الإيحاء بأن الدولة الأخرى ستكون دولة   " الدولـة المشـترعة   "تنقـيح الإشـارة إلى      
ياغة التوصــية وضــعت مــن وجهــة نظــر الدولــة المتلقــية،  ووضــح أن صــ. لم تشــترع التوصــيات

حيــث إن قــانون تلــك الدولــة هــو الــذي ينطــبق عــادة، وعــلى أســاس افــتراض أن تلــك الدولــة  
وأقر الفريق العامل مضمون التوصية . سـوف تكـون دولـة مشـترعة، وإلا لـن تنطبق التوصيات            

 .، رهنا بتلك التعديلات١٤٥
 
  )الإحالة (١٤٦التوصية  

مثلا استبعاد ( للإفادة بأن الإحالة مستبعدة ١٤٦قـيل إنـه ينـبغي تنقيح عنوان التوصية      -١٠١
ــة  ــة، أو عــدم الإحال ــيق يمكــنه أن يشــرح الإشــارة إلى   ). الإحال القــانون "كمــا لوحــظ أن التعل

 .، رهنا بتلك التعديلات١٤٦وأقر الفريق العامل مضمون التوصية ". النافذ
 
  )ي يحكم حقوق والتزامات المانح والدائن المضمونالقانون الذ (١٤٧التوصية  

خارج المعقوفتين " المتعلقة بالحق الضماني  "اتفـق الفـريق العـامل عـلى الاحـتفاظ بعبارة             -١٠٢
بغـية مواءمــة نطـاق ذلــك الحكـم مــع جوهـر موضــوع مشـروع الدلــيل، وذلـك بجعــل القــاعدة       

واتفــق الفــريق العــامل .  الضــمانيمنطـبقة عــلى حقــوق الأطــراف والــتزاماا ذات الصـلة بــالحق  
خـارج المعقوفـتين بغـية جعـل القاعدة منطبقة          " بمقتضـى القـانون   "أيضـا عـلى الاحـتفاظ بعـبارة         

عـلى الحقـوق والالـتزامات ذات الصـلة بـالحق الضـماني الـتي تنشـأ من القانون، بمعنى أن اتفاق                      
ني بحكم القانون، وإن الضـمان لا يتـناولها صـراحة أو ضـمنا بـل تصـبح جـزءا مـن الحـق الضما                   

وقُدم ). وـذا المعـنى يكـون مصـدرها اتفاق الضمان         (نتجـت أصـلا مـن إنشـاء الحـق الضـماني             
مـثال عـلى ذلك وهو طبيعة ونطاق واجب الطرف المضمون في الاعتناء بالضمانة الرهنية أثناء                
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 الناحية  وجودهـا في حوزتـه، وهـو الـتزام لا ينشـأ بالـتحديد مـن اتفـاق الضمان بل يشكل من                     
 .القانونية جزءا من الحق الضماني

ــتار         -١٠٣ ــندما لا تخ ــتي تنطــبق ع ــية ال ــاعدة الاحتياط ــتعلق بالق ــيما ي ــنة ف ــت آراء متباي وأُبدي
فذهــب أحــد الآراء إلى عــدم الــنص عــلى أيــة قــاعدة احتياطــية، افتراضــا  . الأطــراف أي قــانون

ة غالــبا مــا تــدرج في اتفاقاــا بــندا  لانــتفاء الحاجــة إلــيها لأن الأطــراف في المعــاملات المضــمون 
وذهـب رأي آخـر إلى ضـرورة الإشـارة إلى قانون الدولة التي يقع فيها                . بشـأن اختـيار القـانون     

غير أن الرأي السائد تمثل في ضرورة       . مقـر المـانح في حـال عـدم قيام الأطراف باختيار القانون            
ع القــانون المنطــبق عــلى الحقــوق مواءمــة القــانون المنطــبق عــلى حقــوق الأطــراف والــتزاماا م ــ

. والالـتزامات الـتعاقدية المحضـة، وهـو ـج يـرجح بأكبر قدر أن يتماشى مع توقعات الأطراف          
وبعـد المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل الاحـتفاظ بالإشارة إلى القانون الذي يحكم اتفاق الضمان                   

هنا بالتغييرات الآنفة الذكر،    ور. وحـذف الإشـارة إلى قـانون الدولـة الـتي يقـع فـيها مقر المانح                
 .١٤٧أقر الفريق العامل مضمون التوصية 

، بغية الاعتراف   "قواعد القانون "وأثـناء المناقشـة، أبـدي اقـتراح يدعـو إلى الإشارة إلى               -١٠٤
 .لكن ذلك الاقتراح لم يحظ بتأييد. بقواعد الممارسة والأعراف

 
 ت صاحب الحساب المدين القانون الذي يحكم حقوق والتزاما (١٤٨التوصية  

  )والمُحال إليه
اتفـق عـلى أن الأجـزاء مـن التوصـيات المـتعلقة بـالحقوق الضـمانية في العائدات المتأتية                     -١٠٥

مـن المسـحوبات في إطـار الـتعهدات المسـتقلة ومن الحسابات المصرفية والتي تتناول العلاقة بين               
وبعد . ١٤٨ بقدر الإمكان، مع التوصية      صـاحب الحسـاب المدين والمحال إليه ينبغي أن تواءم،         

 . دون تغيير١٤٨المناقشة، أقر الفريق العامل مضمون التوصية 
 

  ) مسائل الإنفاذ (١٤٩التوصية  
وقـيل تأييدا للبديل ألف إن      . أبـدي تأيـيد في الفـريق العـامل لكـلا الـبديلين ألـف وبـاء                 -١٠٦

غير أنه . ضـعة لقـانون مكـان الإنفاذ   الإنفـاذ يـنطوي عـلى مسـائل إجرائـية ينـبغي أن تكـون خا             
لوحـظ مـن جهـة أخـرى أن هـذه القـاعدة يمكـن أن يترتب عليها تطبيق أكثر من قانون واحد                       

ــة، بمــا في ذلــك تدابــير قضــائية، في ولايــات قضــائية شــتى      ــتخذ إجــراءات إنفاذي وفي . عــندما ت
ــا      ــتعلق ب ــيما ي ــر مكــان الإنفــاذ ف ــه، ذُكــر أن مــن غــير الســهل تقري لموجودات غــير الســياق ذات

الملموسـة، بـل وحـتى فـيما يـتعلق بـالموجودات الملموسـة، خصوصـا عـندما يقتضي الأمر القيام                   
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وقـيل تأييدا للبديل باء إنه مناسب       ). كإرسـال إشـعار بالـبريد مـثلا       (بتصـرف مـن مكـان آخـر         
يكفــي لتــناول الــتدابير القضــائية والــتدابير غــير القضــائية عــلى الســواء في مخــتلف الــبلدان، وإنــه 

لصـون المصـالح المشـروعة لدولة المحكمة في حال احتياز الدائن المضمون الموجودات من جديد                
أو حصــول تضــارب بــين الــتدبير الإنفــاذي والقــانون الإلــزامي أو السياســة العامــة لــدى دولــة   

وأفـيد مـن جهة أخرى بأن حرية الأطراف، وإن كانت ممكنة في حال الإنفاذ خارج         . المحكمـة 
ولوحــظ أيضــا أن الإنفــاذ إزاء  . كمــة، فهــي غــير مناســبة في حــال الإنفــاذ القضــائي  نطــاق المح

ــيه المســتحقات   " المكــان"الموجــودات غــير الملموســة سيحصــل في    ــذي توجــد ف أي مكــان (ال
، وأنه سينطوي عادة على طلب بالسداد يوجهه الدائن إلى صاحب           )صـاحب الحسـاب المديـن     

 .الحساب المدين

لأا " خارج نطاق إجراءات الإعسار   "لصـياغة، اقـترح حـذف العبارة        وفـيما يـتعلق با     -١٠٧
يمكــن أن تتســبب في إربــاك بشــأن مــا إذا كانــت تشــترط أم لا تشــترط أن يكــون قــد اســتهل   

وحظي هذا الاقتراح بتأييد، بشرط أن يعثَر على طريقة أخرى لتجنب           . إجـراء بشـأن الإعسار    
ورئــي أيضــا أن الاســتثناءين المــتعلقين بالقــانون   . الإخــلال بالتوصــيات ذات الصــلة بالإعســار 

الإلـزامي والسياسـة العامـة والواردين في البديل باء ينطبقان على كل التوصيات المتعلقة بتنازع     
وحظي هذا الرأي بالاهتمام، رهنا     . القوانـين وأنـه ينـبغي إعـادة صـياغتهما عـلى ذلك الأساس             

 .المتعلقة بتنازع القوانينبتحديد أثر هذين الاستثناءين من التوصيات 

ــيهما مــن أجــل مواصــلة      -١٠٨ ــبديلين كل وبعــد المناقشــة، قــرر الفــريق العــامل الاحــتفاظ بال
 .وطُلب إلى الأمانة أن تعد صيغا تتناول ما أُبدي من اقتراحات. مناقشتهما

 
  تأثير الإعسار على قواعد تنازع القوانين 

 التوصيات المتعلقة بتنازع القوانين فيما يتصل اتفـق الفـريق العـامل عـلى إرجاء مناقشة       -١٠٩
 .بالإعسار إلى أن تتاح له الفرصة لكي ينظر في كل التوصيات ذات الصلة بالإعسار

  
  الدول المتعددة الوحدات 

طُلـب إلى الأمانـة أن تعد توصيات تتناول تطبيق التوصيات المتعلقة بتنازع القوانين في                -١١٠
 .الدول المتعددة الوحدات
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 )A/CN.9/WG.VI/WP.21/Add.3( الإعسار –الفصل التاسع

 توصيات دليل الإعسار

بشــأن توصــيات دلــيل الإعســار المدرجــة في دلــيل المعــاملات المضــمونة، قــرر الفــريق     -١١١
واتفق أيضا على أن بعض     . العـامل الإبقـاء علـيها جمـيعا مع إيراد توضيحات ملائمة في التعليق             

قد يكون من المفيد    ) مـثلا بشـأن العقـود المالـية       (ردة في دلـيل الإعسـار       الـتعاريف الإضـافية الـوا     
إدراجهـا في الفصـل الخـاص بالإعسـار من دليل المعاملات المضمونة وتفسير أي اختلافات عن             

 .التعاريف الواردة في دليل المعاملات المضمونة
  
 مشاريع التوصيات الإضافية 
 التوصيتان ألف وباء 

ورئي عموما أنه، في سياق     . العـامل عـلى الإبقـاء عـلى الـنهجين كلـيهما           اتفـق الفـريق      -١١٢
الــنهج غــير الوحــدوي، ينــبغي أن يــؤدي تطبــيق مــبدأ المعادلــة إلى معاملــة مخــتلف أدوات تمويــل 

واتفــق عــلى أن تضــاف في التوصــية بــاء إشــارة إلى مقــرض ثمــن        . الاحتــياز معاملــة واحــدة  
ــة   ــياز، لكــي تعكــس مــبدأ المعادل كــن اتفــق أيضــا عــلى أن خصــائص حقــوق تمويــل    ول. الاحت

وعـلاوة عـلى ذلـك، رئـي عمومـا أن التعليق           . الاحتـياز في القـانون والممارسـة ينـبغي أن تحـترم           
وفضلا . ينـبغي أن يوضـح بأمـثلة معاملـة ممولي الاحتياز في النهجين الوحدوي وغير الوحدوي               

وخصوصا في ما يتعلق بالنهج عـن ذلـك، اتفـق عـلى أن التعلـيق ينـبغي أن يشرح المصطلحات                 
 .غير الوحدوي

  
 التوصيات جيم إلى هاء وزاي إلى كاف 

 . أبقى الفريق العامل على التوصيتين جيم ودال دون تغيير -١١٣
 
 التوصية واو 

اتفــق عــلى أن توضــح التوصــية واو أنــه ســيحق لممــثل الإعســار أن يســترد التكالــيف     -١١٤
ورهنا بذلك التغيير، أبقى الفريق العامل على التوصية        . والـنفقات عـلى أسـاس الأولويـة الأولى        

 .واو
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 الصكوك القابلة للتداول والسندات القابلة للتداول  
 )A/CN.9/WG.VI/WP.22/Add.1 خ(و) ث (٢١، الفقرة(، 
 )٢٤و) د(٣، التوصيتان A/CN.9/WG.VI/WP.21و  

 
السند القابل "و" لـتداول  لالقـابل الصـك  " العـامل عـلى مضـمون تعـريفي         الفـريق وافـق    -١١٥

 .، رهنا بحذف الإشارة إلى القانون غير قانون المعاملات المضمونة"للتداول
 
 ))د(٣، التوصية A/CN.9/WG.VI/WP.21) (د(٣التوصية  

ــية    -١١٦ ــمون التوصـ ــلى مضـ ــامل عـ ــريق العـ ــيع  )د(٣وافـــق الفـ ــلى حـــذف جمـ ــق عـ ، واتفـ
 .المعقوفات

 
 )A/CN.9/WG.VI/WP.21 (٢٤التوصية  

، مرجئا اتخاذ قرار ائي بشأن ما إن        ٢٤وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصية             -١١٧
واتفق أيضا على أن لا     .  ينـبغي أن تستند إلى وصف الحق بأنه تبعي أم مستقل           التوصـية كانـت   

 .تتناول التوصية سوى الصكوك القابلة للتداول وليس التزامات السداد الأخرى
  

 الأعمال المقبلة -خامسا
ــيويورك مــن      -١١٨ ــه التاســعة في ن  كــانون ٣٠الفــريق العــامل أن مــن المقــرر أن تعقــد دورت
/  أيلول ٢٢ إلى   ١٨ وأن تعقد دورته التالية في فيينا من         ٢٠٠٦فبراير  / شباط ٣يناير إلى   /الـثاني 

، عـلى أن يكـون الـتاريخان الأخـيران خاضعين لموافقة اللجنة في دورا التاسعة      ٢٠٠٦سـبتمبر   
. ٢٠٠٦يوليه  / تموز ٧يونيه إلى   / حزيران ١٩ثين التي من المقرر أن تعقد في نيويورك من          والـثلا 

 إلى  ١وفضـلا عـن ذلك، لاحظ الفريق العامل أنه يمكن أن يعقد دورة إضافية في نيويورك من                  
 .٢٠٠٦يناير /، رهنا بقرار يتخذه الفريق العامل في كانون الثاني٢٠٠٦مايو / أيار٥
  
   الحواشي

  A/56/17 ( والتصويب١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخمسون، الملحق رقم  )١( 
وترد . A/CN.9/WG.VI/WP.22وللإطلاع على تاريخ المشروع، انظر الوثيقة . ٣٥٨، الفقرة )Corr.3و

  A/CN.9/532 وA/CN.9/531 وA/CN.9/512تقارير دورات الفريق العامل الأولى إلى السابعة في الوثائق 
ويرد تقريرا الدورتين الأولى والثانية . A/CN.9/574 وA/CN.9/570 وA/CN.9/549 وA/CN.9/543و

في ) المعني بالمصالح الضمانية(والسادس ) المعني بقانون الإعسار(المشتركتين بين الفريقين العاملين الخامس 
الفقرات  (A/57/17 تلك التقارير في الوثائق ويرد نظر اللجنة في. A/CN.9/550 و A/CN.9/535الوثيقتين
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الفقرات (A/60/17و) ٧٨-٧٥الفقرات  (A/59/17و) ٢٢٢-٢١٧الفقرات  (A/58/17و) ٢٠٤-٢٠٢
١٨٧-١٨٥.( 

والدورة السادسة ، ٤٥٥، الفقرة )A/55/17 (١٧الملحق رقم ،  والخمسونالخامسةالدورة المرجع نفسه،  )٢( 
 .٣٤٧، الفقرة )Corr.3 وA/56/17(يب  والتصو١٧والخمسون، الملحق رقم 
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